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صدق الله العظیم
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بِدَیْنٍ تَدَایَنتُمإِذَاآمنواالذینیاأیها"

ƏčƆÈŪأَجَلٍ  إلى ČƆوَلْیَكْتُبفاكتبوه

كَاتِبٌ یَأْبَ وَلاَ بالعدلكَاتِبٌ بَّیْنَكُمْ 

فَلْیَكْتُبْ  االله عَلَّمَهُ كَمَایَكْتُبَ أَنْ 

االله وَلْیَتَّقِ الحقعَلَیْهِ  الذي وَلْیُمْلِلِ 

..."شَیْئاً مِنْهُ یَبْخَسْ وَلاَ رَبَّهُ 



شكر وعرفان

الحمد االله السمیع العلیم ذي العزة والفضل العظیم والصلاة 

والسلام على المصطفى الهادي الكریم وعلى اله و صحبه 

اجمعین، وبعد مصداقاً لقوله تعالى "ولئن شكرتم لأزیدنكم" 

نشكر االله العلي القدیر الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة 

وأعاننا على اتمام هذا العمل.

ستاذ العایبي البشیر لإشرافه تقدم بالشكر والامتنان للأنكما 

على هذه المذكرة والذي لم یدخر وسعا في تقدیم التوجیه لنا 

المذكرة  من خلال إرشاداته وتوجیهاته في طیلة إجراء هذه

.خطوات البحث

كما أتقدم بالشكر والامتنان إلى الاساتذة و العمال بكلیة 

لذین ساهموا بتوجیهاتهم الحقوق والعلوم السیاسیة ا

ونصائحهم.



ǤǪ˰ ̵Գ

أهدي هذا العمل المتواضع الى كل من كان لهم الفضل بعد االله تعالى في تحقیق هذا الانجاز 

)وَقُلْ رَبِّي ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّیَانِي صَغِیرًاا بعد بسم االله الرحمان الرحیم (الى من قال االله تعالى فیهم

.24سورة الاسراء الآیة 

والدي الكریمین اللذین كانا لي دوما منارة ودعما لا ینضبالى أعز ما أملك في الوجود 

.الى أمي رمز الحنان والعطاء والى أبي مصدر القوة والإلهام

التشجیع في وا سندا وعونا وقدموا لي الدعم و اللذین كان"نجیب، منال، مروة"، الى إخوتي الأعزاء 

.كل خطوة

.التوفیقنى لها دوام الصحة و یة" التي أتمرفیقة الدرب "لیدالى صدیقة العمر و 

."زمیلتي في إعداد هذا البحث " لیلیاالى صدیقتي العزیزة و 

دعوا االله أن یوفقها في مسارها صاحبة القلب الطیب صدیقتي الغالیة "لینا" التي أ الى

خطاها.یسدد  أنو 

.تشجیعكمالعمل هو ثمرة جهودكم و البحث، هذا هذا لإنجاز عمني دالى كل من آمن بي و 

لیدیا



ǤǪ˰ ̵Գ

اللهم لك الحمد ولك الشكر في السراء والضراء 

ضلعي أبي ، من أزال العثرات عن طریقي كي اركض بأمان، إلى قدري السعید في هذه الحیاة

الثابت وأماني الابدي أدامك االله سندا لي.

الشدائد بدعائها، وأبصرت بها طریق حیاتي یاعلمن سهلت معنى الحیاة وسر الوجودإلى 

.أمي، اللهم ارزقها العافیة والصحة واعتزازي بذاتي

أتمنى غزالة ورانیا أختايمصدر للفرح والسعادة بهم عضدي إلى من رزقت بهم سندا وشد االله

.طوال هذه الرحلةوأشكركم على دعمكملكم كل النجاح والسعادة في رحلتكم الحیاتیة

تيخالا ناصحات الو  اتالیوم إلى الصدیقهنافي وصولي  اساهمو سندي في هذا المشوار من إلى 

." فضیلة، زوهرة ونضیرة"

.خوخةإلى قدوتي وملهمتي كل الشكر والامتنان خالتي 

.علیه االله ةرحمخاليأتذكرك دوماوإن طال الفراق وعز اللقاء س

خالتي  ةفلیكن النجاح دوما حلیفكم بالأخص ابنأبناء خالتي إلى الجزء الذي لا یتجزأ من عائلتي

صابین.

.نازا، شنیهادرفیقات الامس والیومرمزا للصداقة والوفاء اكانو من  إلى

صدیقتي الغالیة لینا.ذكریات لن تنسىشاركتني و إلى من تقاسمت معها هذا المشوار 

  .الیدیهذا البحث ةالى صدیقتي العزیزة زمیل

هذا المشوار أهدیكم عملي هذا.في كل من ساهم وإلى

لیلیا
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المعاملات التجاریة قدیما اساسا على المقایضة كوسیلة لتلبیة حاجیتهم الضروریة،  تعتمدا

تبادل الفائض من انتاجهم بین بعضهم البعض لكن نظرا لسرعة التطورات في العن طریق 

في  الاستمرارالى عدم امكانیة ذلك المعاملات التجاریة وكذا تطور الحیاة الاقتصادیة أدى 

ضروریة وهامة  ةداأصبحت أمام هذا الوضع ظهرت النقود و أالمقایضة كوسیلة لتبادل المنتجات، و 

للمعاملات التجاریة.

من ضیاع او سرقة خاصة الصرف الیدوي على الأشخاص في نقل النقودلمخاطرنظرا 

هناو  ازدادت الحاجة الى إیجاد طرق اخرى بدیلة للتبادل التجاري،في سفر التجار من بلد الى آخر

تدخل العرف التجاري لإیجاد سبل بدیلة لنقل النقود لتسهیل عملیة المبادلات التجاریة، فاستحدث 

بما تفید نها تعتبر خلف للدفع النقديتعد كوسیلة لنقل النقود كما أالتيالتجاریةبالأوراق ىیسمما 

أحد تعریفات استقیناحیث ،ولم یعرفها المشرع بل اكتفى بذكر خصائصها،وائتمانأداة وفاء أنها 

للتداول بالطرق عبارة عن صكوك شكلیة تمثل حقا نقدیا، قابلة ":الفقهاء للأوراق التجاریة بأنها

.1التجاریة"

في الأوساط التجاریة ولقیت رواجا كبیرا لما لها من أهمیة الأوراق التجاریة استعمالشاع 

ومن هنا تدخل لا دون تكبد عناء نقل نقودهم،التزاماتهمالمتعاملین بها تنفیذ  ىتسهیل علفي 

ف لتوحید احكام قانون الصرف جنیاتفاقیةالتشریع الدولي لتوحید أحكامها وذلك ما یستدل من 

.19302الخاصة بالسفتجة والسند لأمر لسنة 

59-75الدولة الجزائریة على هذه الاتفاقیة وهذا ما یستدل من الأمر صادقتوقد 

تعد حیث سناد التجاریة، الرابع الذي تناول الأالبابوجاءت في،المتضمن القانون التجاري

وظائف الالتجاري الذي یعد من الائتمانتجاریة التي تحقق مبدأ السفتجة من بین أهم الأوراق ال

التجاري یمثل الائتمان، إذ أن المعاملات التجاریة تبنى على الثقة، حیث أن التي ظهرت من أجلها

البارودي علي، محمـد السید الفقي، القانون التجاري (الاعمال التجاریة، التجار، الأموال التجاریة، الشركات التجاریة، 1

.2006عملیات البنوك والأوراق التجاریة)، دیوان المطبوعات الجامعیة، مصر،

).1930ة والسند لأمر (إتفاقیة جنیف لسنة إتفافیة عصبة الأمم المتعلقة بتوحید أحكام قانون الصرف والخاصة بالسفتج2
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فالتاجر یشتري البضاعة وقد لا یتمكن من دفع ثمنها على الفور فیمنحه ،روح الحیاة التجاریة

سفتجة علیه مضافة لأجل ال، وذلك عن طریق سحب بالتزامهأي یخوله أجلا للوفاء الائتمانالبائع 

حد البنوك، أو أن أ علىن یخصمها أ حتاج الى نقود عاجلةاذا إقصیر، كما یستطیع الدائن 

فیحصل على قیمتها فورا.دائنةیظهرها الى 

عاملاتهم التجاریة، تتجلى خاصیة الائتمان التجاري في قبول الافراد لهذه السندات في م

استقطابلأجل ،فقد حفها المشرع الجزائري بكثیر من الضمانات الهامةنظرا لأهمیة السفتجةو 

مقابل الوفاء التعامل بها ولهذا نقف عند اهم ضمانات الوفاء بالسفتجة وهي تباعا: القبول و 

الثانویة للوفاء لضماناتوتقابلها اتسمى بالضمانات الاساسیة للوفاء بالسفتجة و والتضامن الصرفي 

حیازي.السفتجة وهي: الضمان الاحتیاطي والتأمینات العینیة من رهن رسمي و ب

أهمیة الموضوع:

ي تلعبه ضمانات الوفاء في دعم هذا الموضوع في بیان الدور المحوري الذ ةدراس ةاهمی نتكم

المتعاقدة. للأطرافالتجاري من خلال توفیر الثقة والأمان ئتمانالا

 إضافة الى بیان اهم المسائل القانونیة المثارة والمتمحورة في هذا الموضوع، وكذا كیف عالج

والأحكام الموادمن  ةالمشرع الجزائري ضمانات الوفاء بالسفتجة وذلك عن طریق نصه لجمل

ذ تساهم في تقلیل إالقانونیة التي تضمن حصول المستفید على حقوقه المالیة بشكل سلس وفعال، 

خاطر المرتبطة بعدم الوفاء وتضمن استمراریة الاعمال التجاریة بطریقة موثوقة.الم

الموضوع:اختیارسباب أ

سباب ذاتیة وأخرى موضوعیة:أهذا الموضوع الى اختیارناتعود الدوافع في 

 الاهتمام الشخصي بالقانون التجاري وذلك نظرا لشغفنا بدراسة القوانین التجاریة وآلیاتها

ة مثل السفتجة.وراق التجاریتلك التي تتعلق بالأالمختلفة، وخاصة 

 انات الوفاء دیمي من خلال بحثنا عن موضوع ضماكفي المجال الأ ةماهسالموكذا رغبتنا في

علمیة ویساعد في تطور هذا المجال. ةالتجاري مما یضیف الیه قیمالائتمانبالسفتجة كألیة لدعم
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 مما یساعد والسفتجة ةالقانوني والتنظیمي الذي یحكم الضمانات المالی الإطارالاهتمام بفهم

بالقوانین.الالتزامفي تعزیز 

 توعیة الطلبة والمتعاملین بأن السفتجة  تحظى بمجموعة من الضمانات التي تجعلها أداة

موثوقة في المعاملات التجاریة.

اهداف الموضوع:

.دراسة تأثیر ضمانات الوفاء بالسفتجة على تعزیز الثقة بین الأطراف في العقود التجاریة

بین الائتمانحلیل كیفیة استخدام ضمانات الوفاء بالسفتجة في تقلیل المخاطر المالیة وزیادة ت

التجار.

انات التجاریة بأن لهم الحق في تعزیز ضماناتهم القانونیة بضمطلاع المتعاملین بالورقة إ

ع الجزائري بموجب المواد الخاصة بالسفتجة ومثالها إمكانیة الحصول اتفاقیة لم ینص علیها المشر 

.و حیازي من احد الموقعین على او الغیر یكون كضمان للوفاء بالسفتجةأعلى رهن رسمي 

الدراسات السابقة:

من المذكرات الجامعیة حیث وجدنا مذكرات متعلقة  ةفي بحثنا هذا على مجموعلقد اعتمدنا 

أخرى مقتصرة على دراسة ضمان وكذا بحوثبالضمانات الوفاء بالسفتجة كبحوث كاملة ومستقلة، 

ماسترمذكرات الر و تماجیسورسائل الالدكتوراهاطروحات واحد في السفتجة وهي متنوعة بین 

 ا:ونذكر بعضها في مقدمته

 كلیة الحقوق، الحقوق يالماجستیر فمذكرة لنیل شهادة السفتجة،القبول في كریمة،عثماني ،

.1،2002جامعة الجزائر

 عرسلان بلال، السفتجة في القانون التجاري الجزائري دراسة مقارنة مع احكام قانون التجارة

كلیة الحقوق، جامعة نیل شهادة الماجیستیر فرع قانون الاعمال، لالمصري، مذكرة مقدمة 

.2013، 1الجزائر
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 إدشة زهرة، الضمان الإحتیاطي في السفتجة، مذكرة لنیل شهادة ماستر في الخقوق فرع قانون

.2016الأعمال، كلیة لحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة، أدرار، 

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ،ضمانات الوفاء بالسفتجة،خلوف ربیحة خالدي لیلیة

-2013،جامعة عبد الرحمان میرة بجایة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،فرع قانون الاعمال

2014.

الإشكالیة:

  ؟بالسفتجةالوفاءضماناتلتكریسالقانونیةالنصوصفعالیةمدى

المتبعة:لمناهجا

مناهج:أربعةموضوعنامعالجةفيإتبعنا

 وصفایستلزمالبحثلكونوذلكلقد استخدمنا في بحثنا هذا المنهجین التحلیلي و الوصفي

التضامنوكذلكالوفاءومقابلالقبولمفهوميدراسةفيالحالهوكمامعینةلمفاهیمدقیقا

موضوعفيمناقشتهایتمعندمااهمیتهامتىیتضحوغیرها،والتياحتیاطيوضمانالصرفي

بالسفتجةالمتعلقةالموادوتحدیدالجزائريالقانوندراسةخلالمنفذلكالتحلیليأما،المذكرة

ماناتالضواستخلاصفقهیاودراستهاالموادهذهبتحلیلقمناحیثالتجاریةالسنداتمنكنوع

الموضوع.هذامعیتلاءمالتحلیليالمنهجلكوننظراوكذلك،بالسفتجةبالوفاءالمتعلقة

بجمع البیانات والمعلومات من حیث قمناالاستقرائيالمنهجاستعمالنافقدذلكالىفةبالإضا

استنتاج النتائج و  هابتحلیلقمنا، ثم مقالاتوال والكتبمصادر متعددة، مثل الدراسات السابقة 

.والمفاهیم منها

 المتعلقةالاحكامبمقارنةقمناحینالبحثمواطنبعضفيوذلكالمقارنبالمنهجاخذناو

خاصةالمقارنةالتشریعاتفيعلیهاالمنصوصبتلكالجزائريالقانونفيعلیهاالمنصوص
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فيالنقدتطبیقخلالمنهذافيبحثنافيالنقديالمنهجاستخدمناوأخیرا،والاردنیةالمصریة

.ومنطقيمنظمبشكلتوصیاتشكلفيلنقدیةاالتحلیلاتو النتائجثیقبتو وقمناقانوني،سیاق



الفصل الأول

الضمانات الأساسیة للوفاء 

بالسفتجة



للوفاء بالسفتجة الأساسیةالضمانات الأولالفصل 

8

وهي "أداة تجاریة یتم تسلیمها من قبل ائتمانیةتعتبر السفتجة ورقة تجاریة ذات طبیعة 

الساحب للمستفید، وتمنح الحامل او من یخلفه الحق في الحصول على مبلغ محدد من المال 

، حیث تلعب دورا مهما في ضمان الثقة المتبادلة بین 1بتاریخ استحقاق معین یحدده الساحب"

وضمانات سم إلى ضمانات أساسیة وعلیه فإن المشرع قرر ضمانات للوفاء بالسفتجة تنقأطرافها، 

الحامل وهي التي تؤكد حق  ةهي تلك التأمینات المقررة لمصلحفالضمانات الأساسیة،حتیاطیةا

.استحقاقهاقیمة السفتجة عند حلول أجل استیفاءالحامل في 

بحیث یعتبر كل موقع ، التجاریةوتنشأ هاته الضمانات الصرفیة بمجرد التوقیع على الورقة 

وما یترتب علیها من مصاریف ونفقات كمصاریف ،السفتجة مدینا صرفیا بمبلغ السفتجة على

ولذلك حرص المشرع الجزائري على حمایة هذا ،الاحتجاج عند اللزوم التي یقوم بها حامل السفتجة

وهذا بموجب مجموعة ستحقاقهااجل أقیمة الورقة التجاریة عند حلول  ءستیفااالحق المتمثل في 

.ة المنصوص علیها في قواعد الصرفمن الضمانات العام

نه نجد أن المشرع الجزائري قد أجاز لحامل السفتجة طلب القبول قبل تاریخ أبحیث 

أن یتأكد في حالة ما إذا أراد الحاملو  ذلك في السفاتج المشتملة على شرط القبول،و ، الاستحقاق

ساحب وكذا وجود مقابل لنه حقا مدین لأقیمة السفتجة و بلیه سیقوم بالوفاء له من أن المسحوب ع

لوفاء بالسفتجة عن طریق القبول وعلیه فإذا تعهد المسحوب علیه با،الوفاء لدى المسحوب علیه

.بأداء قیمتها بتاریخ الاستحقاق اتجاه الحاملالحالة یصبح ملتزما صرفیا هذهنه في إف

أن نتناول في ارتأینابالتوضیح أكثر والتطرق بالتفصیل لضمانات العامة للوفاء بالسفتجة لذلك و 

سنتناول فیه مقابل الوفاء والتضامن الصرفي.والمبحث الثانيالقبول المبحث الأول

1
Michel Jeantin, Paul le cannu, Thierry garnie, Droit commercial (instruments de paiement et de crédit

titrisation), 7 édition , Dalloz, Paris, P179.
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الأولالمبحث 

الــــقــبــــول

 مسإوقد اشترط المشرع الجزائري لصحة سحبها أن یتم ذكر ،تنشأ السفتجة بإرادة الساحب

المسحوب علیه وأن تتضمن أمرا بدفع قیمة السفتجة إلى الحامل عند تاریخ الاستحقاق، بعد أن 

المسحوب ، وذلك عن طریق قیام في السفتجة المحتویة على شرط القبولیتعهد المسحوب علیه 

وهذا دلیل على وجود مقابل الوفاء، یعني بالواقع العملي تجمید مقابل الوفاء علیه بالتوقیع علیها

للسفتجة لغایة تاریخ الاستحقاق وبالتالي لا یستطیع الساحب أن یسترد هذا المقابل لأنه أصبح ملكا 

نتظار استیفائه.اللحامل في 

بدفع قیمة السفتجة عند حلول میعاد استحقاقها،  اطمئن المتعاملین بهت ةضمانالقبول یعتبر

وللتعرف أكثر على القبول ،وكذا قرینة قانونیة قاطعة على وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب علیه

وكذا في  مطلب الأولككأحد الضمانات العامة للوفاء بالسفتجة یجب أولا التطرق إلى أحكام القبول 

.مطلب الثانيكالمقابل دراسة حالات الامتناع عن القبول والقبول بالتدخل 
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المطلب الأول

أحكـــام القبـــــول

الصرفي وبتحققه تتجسد لنا العلاقة الثلاثیة یعد القبول احد اهم الضمانات التي یقوم علیها الالتزام 

زمان الفرع الأولفيفي هذا المطلب تعریف القبول وحالاته سنتناولالتي تبنى علیها السفتجة، و 

.الفرع الثالثفي شروط القبول وأثاره الفرع الثانيفي ومكان القبول 

الفرع الأول

التعریف بالقبول وحالاته

التعریف بالقبول وكذا تقدیم السفتجة للقبول والتي تنقسم بحد سنتطرق في هذا الفرع إلى

ذاتها إلى الحالات التي یجب فیها تقدیم القبول والحالات التي یمنع فیها طلب القبول:

أولا: التعریف بالقبول

 ارطإالمسحوب علیه أجنبیا في العلاقة التي تجمع بین الساحب والحامل في یعتبر

السفتجة وعلیه فإن المسحوب علیه حتى یكون كطرف أصلي في السفتجة یجب أن یقوم الساحب 

بالقبول وبعد توقیع المسحوب علیه على السفتجة،سم المسحوب علیه فیهاابتحریر السفتجة وكتابة 

ام قییفاء بقیمة السفتجة لصالح الحامل بعدفإن ذلك یعد كاستعداد بأن یقوم المسحوب علیه بالإ

، وهذا ما یسمى وهو عبارة عن مبلغ نقدي یعادل قیمة السفتجة،الساحب بتحویل هذا الحق له

1بالقبول والذي یعد من الأساس عمل قانوني.

جانب من فقهاء القانون فعرفه لم یعرف المشرع الجزائري القبول بل استقینا التعریف من 

رادته المنفردة بدفع قیمة السفتجة لحاملها في میعاد إتعهد المسحوب علیه ب":بقوله أنه الفقه

،السفتجة،السندات التجاریة ووسائل الدفع  الحدیثة في القانون التجاري الجزائري (السندات التجاریة، حمد أ دغیش1

   .245ص، 2016،الجزائر،دار الخلدونیة للنشر والتوزیع،الكتاب الثاني،)الشیك،مرالسند لأ
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لیه بدفع فالقبول إذن هو تعهد المسحوب عنه: "أعلى  عرفه جانب اخر من الفقهكما استحقاقها" 

.1"ستحقاقالا قیمة السفتجة في میعاد

من أهم الضمانات العامة للوفاء بقیمة فإن هذا القبول یعدالمنطلق،انطلاقا من هذا 

وهو ما أكدت علیه ،السفتجة في میعاد استحقاقها بعد توقیع المسحوب علیه على متن السفتجة

التي نصت على: "إن القبول یلزم المسحوب من القانون التجاري الجزائري407المادة من  1الفقرة 

.2"الاستحقاقیدفع مبلغ السفتجة في  ناعلیه ب

هو المدین الأصلي یكون الساحب قبل أن یتم الإشارة إلى القبول من قبل المسحوب علیه

القبول فإن المسحوب علیه هو المدین الأصلي الذي یجب بر یشتأالسفتجة، أما بعد الوالوحید في

ویصبح الساحب مدینا احتیاطیا لا یسأل عن قیمة السفتجة إلا في علیه أن یطالب بالوفاء أولا،

ومع ذلك فإن عدم قبول المسحوب علیه بالسفتجة یجعله ،حالة تخلف المسحوب علیه عن وفائها

له وجب علیه أن یقدم ما ب إثبات مدیونیته حأما إذا أراد السا،طرفا أجنبیا عن الالتزام الصرفي

3.یثبت ذلك

ول مهما نظرا لكونه یجعل من المسحوب علیه مدینا أصلیا وملزما بدفع قیمة یعتبر القب

السفتجة وذلك  نمتعاملیللالسفتجة في میعاد استحقاقها، وكذا مساهمة القبول في زرع الثقة والأمان 

ة ن المشرع التجاري في مختلف التشریعات الصرفیإبحمایة حقوقهم، وأیضا لبیان أهمیة القبول ف

به جاءتباقي الموقعین ملزمین بضمان قبول السفتجة وهذا ما قد نص على أن الساحب و الحدیثة 

جل المحدد ، وأیضا یترتب على عدم القبول سقوط الأ4ج ت في ق 398و 394نص المادتین 

.5لسفتجة وكذا تحمل المسحوب علیه تعویض عن الضرر اللاحق بالساحب وكذا الحاملبا

.246ص ،دغیش أحمد، مرجع سابق 1

المتضمن 1975سبتمبر 26الموافق ل 1395رمضان عام 20المؤرخ في 59-75من الامر رقم 407المادة 2

.والمتممالمعدل القانون التجاري الجزائري

.88، ص2013،الجزائر،دار هومة،الطبعة الرابعة عشرة،الأوراق التجاریة في القانون التجاري،فوضیل نادیة3
.مصدر سابق،المعدل والمتممالمتضمن القانون التجاري الجزائري59-75مر من الأ 398و 394المادتین 4

   .251و 249ص ،مرجع سابق،دغیش أحمد 5
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للقبولثانیا: تقدیم السفتجة 

 :1ج ت من ق403الحالات التي نصت علیها المادة الحالات التي یجب فیها التقدیم للقبول ،

التي فیها یلتزم الحامل بتقدیم السفتجة للقبول وهي محددة كالتالي:

403المادة من  2الفقرة  المشرع الجزائري فيأجازالسفتجة على شرط القبول: اشتملتذا إ. أ

جل لذلك، أج للساحب أن یشترط في السفتجة على وجوب عرضها للقبول مع تعیین  ت من ق

التقدیم الالزامي للقبول" وعلیه فإن الحامل في هاته الحالة یقوم بتقدیم السفتجة ب"ویسمى هذا الشرط 

وعرضها للقبول على المسحوب علیه مع وضع عبارة تدل على قبوله على ظهر السفتجة وكذا 

" لیس التقدیم الالزامي للقبولن شرط "كما جاءت الفقرة الرابعة من نفس المادة على أذكر التاریخ،

2ن یضعه احد المظهرین.أمحتكرا على الساحب فقط بل یجوز 

على تقدیم السفتجة في میعاد محدد الحامل الهدف من إدراج هذا الشرط هو تشجیع 

ن الشرط یهدف إلى معرفة موقف الطرف المسحوب علیه في ما إذا كان إبالإضافة إلى ذلك ف

لمسحوب علیه ل، ویمنح الفرصة السفتجة في الموعد المحدد أم لابالالتزام الموجودینوي تنفیذ

.الساحبتجاهالتحدید موقفه 

ا عتبر حاملا مهملا وهذا مأفي حالة ما إذا قام حامل السفتجة بإهمال تنفیذ هذا الشرط 

، وتختلف تبعات هذا الإهمال الاستحقاقند قبل میعاد یفقده حقه في الرجوع على الملتزمین في الس

من وضع هذا الشرط، فإذا كان الساحب هو من وضع هذا الشرط ولم یتم تنفیذه من قبل ختلافاب

، أما إذا كان الشرط الاستحقاققبل الحامل یفقد هذا الأخیر حقه في الرجوع على الساحب

حد المظهرین فإن الحامل لا یمكنه الرجوع إلا على المظهر الذي وضع هذا أموضوعا من قبل 

.مصدر سابق،المعدل والمتممالمتضمن القانون التجاري الجزائري59-75مر من الأ403المادة من  2الفقرة 1
،2017،الجزائر،الدار الجزائریة،ولىلأاالطبعة ،الشیك،مرالسند لأ، لأوراق التجاریة: السفتجة،همیسي رضا 2

  .                                      142ص
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بعد ولا یفقد حقه بالرجوع بالنسبة للساحب والمسحوب علیه وباقي المظهرین،واللاحقین لهالشرط 

1.الاستحقاق

یها:  ذا كانت السفتجة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع علإ. ب

الذي  طلاعللایجب على الحامل أن یقدم السفتجة إلى المسحوب علیه في الأجل المحدد 

على الحامل أن یحدده الساحب، وفي حالة ما إذا لم یقم الساحب بتحدید فترة الاطلاع فإنه یجب

ن السفاتجأ" 403 المادةمن 5للفقرة  جل سنة من تاریخ إصدارها وهذا وفقاأیقدم السفتجة في 

.2ن تعرض للقبول خلال مهلة سنة من تاریخها"أجل معین لدى الاطلاع علیها یجب المحررة لأ

الذي سیقع على لتزامالاالمشرع الجزائري للقبول هو لتجنب جاء به إن هذا الشرط الذي 

نه إذا قدمت السفتجة إلى المسحوب أ، یعني ذلك الساحب أو المظهرین في حالة إهمال الحامل

فإذا تحقق القبول یؤشر المسحوب علیه بكلمة ،هذا التقدیم لیس للعرض بل للقبولعلیه فإن 

3"مقبول" ثم یوقع مع الإشارة بتاریخ التوقیع.

:الحالات التي یمنع على الحامل تقدیم السفتجة تتمثلالحالات التي یمنع فیها طلب القبول

ي حالتین:فللقبول 

، ویلجأ الاختیاریةیعتبر هذا الشرط من بین البیانات ذا تضمنت السفتجة شرط عدم القبول: إ.1

قبل للمسحوب علیه مقابل الوفاء نه لا یستطیع تقدیم أالساحب إلى وضع هذا الشرط إذا تبین له 

الوفاء قبل میعاد الاستحقاق أو إذا كان مبلغ السفتجة في مقابلراد التصرف ا، أو إذا الاستحقاق

كما یمكن أن یقتصر المنع على ،رجوع الحامل بسبب عدم القبولقلیلا لا یتناسب مع مصاریف

عدم التقدیم خلال مدة معینة، كأن ینص على عدم جواز تقدیمه للقبول خلال شهر من تاریخ 

4تحریرها.

   .142ص، همیسي رضا1
.المعدل و المتمم مصدر سابقالمتضمن القانون التجاري الجزائري59-75مر رقممن الأ403المادة من 5الفقرة  2
  .143ص ،مرجع السابق،همیسي رضا 3
الأردن  ،والتوزیعالدار العلمیة للنشر،الطبعة الأولى،الجزء الثاني،الأوراق التجاریة وعملیات البنوك،عزیزالعكیلي 4

  .127ص ،2002
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الساحب لهذا الشرط هو لمنع الحامل من الذهاب إلى المسحوب ستخداماكما یمكن أن یكون سبب 

ا یتیح للساحب الوقت لتوفیر مقابل الوفاء ، ممّ ستحقاقالاقبل موعد جل معرفة موقفهأعلیه من 

قبل المیعاد المحدد.                                                                       

إن تضمنت السفتجة لهذا الشرط الذي یقضي بعدم تقدیمها للقبول، توجب على الحامل 

إذا أخل الحامل بهذا الشرط وقدم السفتجة للقبول إلى المسحوب علیه ومع ذلك ،تنفیذهبلتزامالا

فلهذا الأخیر حریة قبولها أو رفضها إلا انه في حالة الرفض لا یجوز للحامل الرجوع على الساحب 

هذا القبول یعتبر صحیحا ن إأما في حالة قبول المسحوب علیه ف،والمظهرین قبل میعاد الاستحقاق

1.رهاثلآومرتبا 

بخلاف شرط القبول الذي یمكن أن یضعه الساحب أو أي مظهر أخر نجد أن شرط عدم 

نه لیس أإلا  ،التقدیم للقبول لا یجوز أن یشمله في السفتجة إلا الساحب وحده دون بقیة المظهرین

من  3الفقرة  جراء بحسبمن حق هذا الأخیر فعل ذلك دائما، فالمشرع قد فرض حظرا على هذا الإ

بثلاث حالات محددة وهي كالتالي: 403المادة 

 .إذا كانت السفتجة مستحقة الدفع لشخص ثالث غیر المسحوب عله

 .إذا كانت السفتجة مستحقة الوفاء في غیر موطن المسحوب علیه

حیث هناك حالة أخرى التي تقضي أن السفتجة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع علیها 

، ویكون هذا التقدیم إجباریا 2یتسنى له معرفة تاریخ استحقاقهالیجب على الحامل تقدیمها للقبول 

السند.استحقاقحتى یتسنى له تحدید تاریخ 

ن القبول یتم في تاریخ لا تقدم للقبول لأإذا كانت السفتجة مستحقة الدفع لدى الاطلاع علیها: .2

تتحقق مصلحة الحامل في مطالبة المسحوب علیه  اقستحقالاجل أو تاریخ أالاستحقاق فإذا حل 

تكون  طلاعالاالسفتجة المستحقة عند و  ،في دفع قیمة السفتجة بدلا من إلزامه بالتعهد بالوفاء

  .145و 144ص ،مرجع سابق، رضاهمیسي 1
  .146و 145ص، المرجع نفسه2
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وهو ما یحدد مصلحة حاملها في القبول وهذا ما نصت علیه المادة ،مستحقة الوفاء بمجرد تقدیمها

1ج. ت من ق411

الفرع الثاني

ومكان القبولزمان 

 والنصوص القانونیة وهستنادا إلى اهذا إن القبول في السفتجة مرتبط بزمان ومكان محدد و 

  الفرع:هذا ما سنتطرق له في 

أولا: زمان تقدیم السفتجة للقبول: 

یمكن أن یعرض قبول السفتجة على ج نصت على " ت من ق403المادةمن 1الفقرة  إن

وعلیه فإنه یحق للحامل أو أي حائز للسفتجة ،2..."الاستحقاقالمسحوب علیه بمقره لغایة تاریخ 

، كما أن غیاب 3استحقاقهامن یوم إنشائها إلى غایة تاریخ أن یقدمها للقبول في أي وقت یشاء

.4التاریخ في السفتجة یجعلها باطلة بموجب القانون

نه أ، إلا وهذا المبدأ یعتبر كأصل یعني أن الحامل مخیر فیما یخص تقدیم السفتجة للقبول

على الأصل استثناءات، نلاحظ أن المشرع الجزائري أورد 4055المادة من  2الفقرة وبالرجوع إلى 

في هاته المادة والمتمثلة في حالتین وهما : 

  .الاطلاعلدى  إذا كانت واجبة الدفع في أجل معینللقبولالساحب تقدیم السفتجةاشتراط.1

.في أجل معلوم بمقتضى شرط خاصأن یشترط تقدیمها للقبول و .2

كلیة ،مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق فرع قانون الاعمال،ضمانات الوفاء بالسفتجة،خالدي لیلیة،خلوف ربیحة1

   .13ص 2014-2013 ،جامعة عبد الرحمان میرة بجایة،الحقوق والعلوم السیاسیة
المتضمن القانون التجاري الجزائري.02\05المعدل و المتمم بالقانون رقم 59-75من الامر رقم 403\1المادة 2
  .240ص ، 1987،، السعودیةالوطنیة الموحدة للتوزیع، الأوراق التجاریة في النظام التجاري السعودي،حداد إلیاس3

4 Michel jean, Paul le cannu, Thierry garnier, Op, Cit, P188.
مصدر سابق.،المعدل والمتممالمتضمن القانون التجاري الجزائري59-75مر من الأ 405دة المامن  2الفقرة    5
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، بحیث یتعین على الحامل أن الاطلاعبالنسبة للسفتجة المستحقة الدفع بعد مدة معینة من 

لك ما نستشفه منذو  لمسحوب علیه وذلك خلال سنة من تاریخ إنشائهالیقوم بتقدیم السفتجة للقبول 

ج إلا أنه یمكن للساحب أن یقوم بتمدید هذه المدة أو تقصیرها،  ت ق 403المادة من  6الفقرة 

من  7الفقرة الحق في تقصیر هذه المدة فقط، و هذا ما جاءت به للمظهرینوفي المقابل فإن 

.1ج  ت ق 403المادة 

علیه الحق في أن یطلب من في هذا الصدد نجد أن المشرع الجزائري قد أعطى للمسحوب

ن المسحوب أ، بحیث الحامل أن یعرض علیه السفتجة للمرة الثانیة في الیوم التالي للعرض الأول

علیه لیس ملزما بقبول السفتجة في وقت عرض القبول علیه، وذلك حتى یتمكن من مراجعة 

وب علیه، وأن یثبت نه قدم السفتجة للمسحأودفاتره، وكذا یجب على الحامل أن یثبت حساباته

404المادة من 1بالفقرة ول، وذلك عملا كذلك تقدیمها له للمرة الثانیة في الیوم التالي للتقدیم الأ

2.ج ت ق من

كما یمكن أن تمنع بعض الظروف القاهرة حامل السفتجة من تقدیمها للقبول في الموعد 

حرب أو ثورة أو فیضان أو أي كارثة طبیعیة أخرى، وفي اندلاعالمحدد، كما هو الحال في حالة 

القوة القاهرة ومع زوال القوة القاهرة، یجب على نقضاإحوال یتم تمدید المواعید حتى مثل هذه الأ

3.رل تقدیم السفتجة للقبول دون تأخیالحام

یوما تبدأ من تاریخ الاستحقاق، یجوز للحامل 30أكثر من  ةالقاهر  ةالقو  استمرارفي حالة 

، أما إذا كانت السفتجة الاحتجاجالرجوع على الضامنین دون الحاجة إلى تقدیم السفتجة أو كتابة 

.مصدر سابق،المعدل والمتممالمتضمن القانون التجاري الجزائري59-75مر من الأ403المادة من  7الفقرة  1
، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون الخاص، كلیة ، ضمان القبول في السفتجةحدیم نبیلة،امیرةحمون 2

.36، ص2023الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،

مصدر ،المعدل والمتممالمتضمن القانون التجاري الجزائري59-75مر من الأ404المادة من  1الفقرة انظر كذلك 

.سابق
.241، مرجع سابق، صحداد إلیاس3

،المعدل والمتممالمتضمن القانون التجاري الجزائري59-75مر من الأ438من المادة  11و 3الفقرتین أنظر كذلك 

.مصدر سابق
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یوم من تاریخ قیام الحامل بإبلاغ من ظهرت 30مستحقة الوفاء عند الاطلاع وجب سریان أجل 

ع هذا التاریخ قبل انتهاء المدة المحددة للعرض، أما في حالة ما إذا له بحدوث القوة القاهرة، ولو وق

یوم المدة 30كانت السفتجة مستحقة الدفع بعد مدة معینة من الاطلاع، یتم إضافة إلى فترة 

1.المحددة للوفاء بعد الاطلاع

ثانیا : مكان تقدیم السفتجة للقبول:

یعرض قبول السفتجة على المسحوب ن أ نیمك"على:  403المادة من 1الفقرة  نصت

نه یجب على الحامل الذي ینوي تقدیم أویتضح لنا من خلال نص هذه المادة على ،علیه بمقره..."

قامته، سواء تم تسلیمها له مباشرة أو إرسالها إالسفتجة للقبول أن یقدمها للمسحوب علیه في مكان 

م فیه السفتجة هو موقع المحل التجاري او عبر البرید، بحیث انه یجب ان یكون المكان الذي تقد

مركزه الرئیسي في حالة ما إذا كانت لدیه عده فروع، وهذا حتى یتمكن المسحوب علیه من مراجعة 

.2عن ذلك متناعها وألوثائق اللازمة لتأكید التزامه بالدفع أو رفضه  ا

موقفه إما بالرفض حیث أن المشرع الجزائري قد منح مهله للمسحوب علیه من اجل تحدید 

ساعة تبدأ من وقت 24أو القبول، ولم یلزمه بقبول السفتجة وقت تقدیمها وتقدر هذه المهلة ب: 

.3مرةلأولللقبول  ةعرض السفتج

إدراج بیان ن تمإ ي مكان إقامة المسحوب علیه حتى و وعلیه فإن طلب القبول یبقى لازما ف

كان الساحب قد عین من سیؤدي عنه مبلغ السفتجة  نإ وحتى و المكان المختار للوفاء بالسفتجة،

.69، ص2002،رجامعة الجزائستیر، كلیة الحقوق، ، مذكرة لنیل شهادة الماج، القبول في السفتجةعثماني كریمة1

مصدر ،المعدل والمتممالمتضمن القانون التجاري الجزائري59-75مر من الأ438من المادة 5و 4الفقرتین انظر كذلك

.سابق
.67ص، المرجع نفسه2

مصدر ،المعدل والمتممالمتضمن القانون التجاري الجزائري59-75مر من الأ403المادة من  1الفقرة انظر كذلك 

.سابق
.مصدر سابق،المعدل والمتممالمتضمن القانون التجاري الجزائري59-75مر من الأ404من المادة  1الفقرة   3
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ن القبول یعرض على المسحوب علیه دون غیره، أما بالنسبة إأو لم یعینه، لأنه في الأخیر ف

.1لصاحب المحل المختار فمهمته مختصرة فقط على دفع قیمة السفتجة

الفرع الثالث                                                       

ثارهآشروط القبول و 

توافر شروط معینة تتمثل في شروط: حتى یكون القبول صحیحا یتعینأولا: شروط القبول

:وهذا ما سنتطرق إلیه في هذا الفرعثانیاوأخرى شكلیة أولاموضوعیة 

المنصوص علیها في التي بموجبها تنقسم إلى شروط موضوعیة عامة الشروط الموضوعیة: .1

القواعد الواردة في القانون المدني والمتمثلة في: الرضا المحل السبب الأهلیة بالإضافة إلى شروط 

موضوعیة خاصة التي یتعین تحقیقها لصحة القبول وهي: عدم التعلیق القبول على شرط ومنع أي 

.2ع فیهتعدیل في بیانات السفتجة عند تقدیم القبول وشطب القبول وعدم الرجو 

فیة یجب أن تتوفر على شروط ر الصالالتزاماتالقبول وكغیره من الشروط الموضوعیة العامة: . أ

3.، وهي نفسها بالنسبة لجمیع العقودالأهلیةو السبب ،المحل،عامة المتمثلة في: الرضا

:إلى  59ویقصد بالرضا في القواعد العامة التي نص علیها المشرع المدني من المواد الرضا

نه هو أساس الإجراء القانوني فلا یمكن أن یقوم أي إجراء قانوني أمن قانون المدني الجزائري 91

دون عنصر الرضا، ویشیر الرضا إلى توجه إرادة الشخص نحو تحقیق نتیجة قانونیة  محددة 

.4دوثها، نتیجة لتنفیذه لتصرف محددیرغب في ح

  . 67ص، مرجع سابق، عثماني كریمة1
  .291ص ،مرجع سابق،أحمددغیش 2
ثناء.تسإمن القانون التجاري الجزائري ك5من القانون المدني الجزائري كأصل والمادة 40أنظر المادة 3
  . 150ص  ،مرجع سابق،همیسي رضا4

سبتمبر سنة 26الموافق 1395رمضان عام 20، مؤرخ في 58-75من أمر رقم  91إلى  59أنظر كذلك المواد من 

والمتضمن القانون المدني الجزائري.2007ماي سنة 13المؤرخ في 05-07، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1975



للوفاء بالسفتجة الأساسیةالضمانات الأولالفصل 

19

وعلیه فانه في العلاقة القائمة في السفتجة فإن القبول الصادر عن المسحوب علیه ما هو إلا رضا 

لیه باعتباره شرطا أساسیا في إنشاء القبول، ویتجسد هذا الرضا عملیا من خلال توقیع المسحوب ع

1.على السفتجة ویستلزم أن یكون هذا القبول نتیجة عن إرادة صحیحة وخالیة من عیوب الإرادة 

ة، بالقبول فلیس وإذا حدث وإن وقع احد هذه العیوب على إرادة المسحوب علیه عند توقیع السفتج

أما الحامل حسن النیة فلا یجوز ،له أن یتمسك بالبطلان الناتج إلا في مواجهة الحامل سيء النیة

.2على عیب في إرادته  ابناءالصرفي تجاهه لتزامهاللمسحوب علیه أن یتهرب من 

في حین أن تزویر توقیع المسحوب علیه بالقبول یعد دلیلا قاطعا على عدم توفر ركن الرضا 

بالنسبة للمسحوب علیه، وعلیه فانه یجوز للأخیر أن یتمسك بالبطلان في مواجهه كل حامل حتى 

ج بحكم أن التزویر  ت من ق393المادة  من 2للفقرة ولو باعتبار أنه حسن النیة وهذا وفقا 

أما بالنسبة للوكالة في القبول فإذا قام وكیل ،هیر الدفوعطر كعیب وهو مستثنى من قاعدة تیعتب

ولحساب موكله وهذا یعد تجاوزا لوكالته، فإنه في هذه الحالة یجب سمهابالمسحوب علیه بالتوقیع 

ولحساب المسحوب علیه في باسمالشخصي بالتصرف الذي قام به وهو التوقیع لتزامالاعلیه 

.3واجهة الحامل م

المسحوب علیه هو مبلغ نقدي ثابت من النقود، وهذا وفقا لنص لتزاما: إن محل محل القبول

المسحوب علیه شیئا أخر لتزامانه لا یجوز أن یكون محل إج وبالتالي ف ت من ق390المادة 

النقدي المراد لمبلغ كما یجب أن یكون مصدر ا، 4غیر مبلغ السفتجة كأداء عمل أو تسلیم بضاعة

.دفعه مشروعا

  .150ص  ،مرجع سابق،همیسي رضا1

عیوب الإرادة. إلى تطرقتمن القانون المدني التي  91إلى  81ك المواد من أنظر كذل
  .153ص ،2010،لبنان،منشورات الحلبي الحقوقیة، الأوراق التجاریة(القانون التجاري،الفقي محمـد السید2

  .291ص ،مرجع سابق،أحمددغیش 3

مصدر ،المعدل والمتممالقانون التجاري الجزائريالمتضمن 59-75مر من الأ393المادةمن  2الفقرة  أنظر كذلك

.سابق
.150رضا، مرجع سابق، صهمیسي 4

.مصدر سابق،المعدل والمتممالمتضمن القانون التجاري الجزائري59-75مر من الأ390أنظر كذلك المادة 
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حیث أن سبب القبول هو رغبة المسحوب ،یكون سبب القبول مشروعایجب أن:سبب القبول

علیه في سداد قیمة الدین المستحق للساحب، أو عند زوال هذا الدین رغبته في ضمان الساحب أو 

ومع ذلك فإنه لا یجوز الدفع ،التبرع له. فإذا كان القبول بلا سبب أو كان غیر مشروع فهو باطل

1بهذا البطلان ضد الحامل حسن النیة.

 ليإعند قبول المسحوب علیه للسفتجة یصبح ملتزما صرفیا، ویخضع :بالقبول مالالتزاأهلیة 

والصلاحیة وعلیه فإن المسحوب علیه القابل یجب أن تتوفر فیه الأهلیة،الصرفيالالتزامأحكام 

من القانون المدني الجزائري 40،وهذا وفقا لنص المادة 2الالتزاماللازمة حتى یتحمل مثل هذا 

شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة، ولم یحجز علیه یكون كامل لك«على: التي نصت 

الاهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة.

یمكن للقاصر الذي تم منحه إذن بممارسة واستثناء، 3) كاملة. "19وسن الرشد تسعة عش (

سنة كاملة ولكن في حدود الأنشطة التجاریة المسموح بها قضائیا وفي حدود 18التجاریة وبلغ سن 

.4حاجته

المشرع الجزائري هذه الشروط الخاصة لصحة القبول، استلزمالشروط الموضوعیة الخاصة: . ب

:یليوقد أدرجت كلها في نصوص السفتجة وتتمثل فیما 

 :405المادة  من 3الفقرة  نص المشرع الجزائري فيعدم تعلیق القبول على أي قید أو شرط

ن منع التعلیق القبول على شرط یتفق إو شرط...."، أج على: " یكون القبول دون قید  ت ق من

الصرفیة عموما، حیث یؤدي تعلیق القبول على شرط إلى لتزاماتالامع سیاسة عدم جواز التعلیق 

التي تتطلب وضوح و الأوراق التجاریة أ السرعة في دبعرقلة تداول السند، وهذا ما یتعارض مع م

5.لتزاماتالا

  .153ص ،مرجع سابق،الفقي محمـد السید1
، دیوان المطبوعات الجامعیة، 6طراشد راشد، الأوراق التجاریة (الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون الجزائري) 2

.64، ص2008الجزائر، 
.، مصدر سابقالمعدل والمتممالمتضمن للقانون المدني الجزائري 58-75من الامر رقم 40المادة3
.مصدر سابق،المعدل والمتممالقانون التجاري الجزائريالمتضمن 59-75مر من الأ5المادة 4
،2012دار وائل للنشر، الأردن،،2ط،)الأوراق التجاریة(فیاض ملفي القضاة، شرح القانون التجاري الأردني 5

  .162ص
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:القبول یجب أن یكون مجردا ولا یشتمل منع أي تعدیل في بیانات السفتجة عند تقدیم القبول

على أي تعدیل في البیانات الواردة في السفتجة مثل: تغییر موعد الاستحقاق أو مكان الوفاء، وإلا 

1ج. ت من ق405ن المادة م 4الفقرة وهذا ما جاءت به ،عتبر هذا بمثابة رفض للقبولأ

:وضمان لعدم عدول المسحوب علیه، مراعاة لمصلحة الحاملشطب القبول وعدم الرجوع فیه

عن القبول یمنع على هذا الأخیر أن یتراجع عن القبول بعد تسلیم السفتجة للحامل، وعلیه یعتبر 

ومع ،2القبول نهائیا ولا یجوز التراجع عنه حتى ولو ثبت فیما بعد عدم وجوبه بدفع قیمة السفتجة 

 ت من ق408شرطین وفقا لأحكام المادة ذلك یجوز للمسحوب علیه بتعدیل قبوله وذلك بتوافر

ذا وضع المسحوب علیه صیغة القبول على السفتجة ثم شطبها قبل ترجیع إالتي تنص على: "

.3"...السفتجة، عد القبول مرفوضا ویعد التشطیب واقعا قبل ترجیع السند ما لم یثبت خلافه

إن العلاقة بین الساحب و المسحوب علیه تسمى بمقابل الوفاء الذي القبول الجزئي:جوازیه

یكون مقدرا بقیمة معینة، وهنا قد یواجه المسحوب علیه مشكلة اذا كانت السفتجة تتضمن مبلغا 

مدین به، وبالتالي فإن المشرع قد مكن من المسحوب علیه قبول جزء فقط من مبلغ مماهاكبر 

من ق ت ج بقولها:"... ویمكن للمسحوب 405من المادة  3لفقرة به ا تما جاءالسفتجة وهذا 

احتجاجعلیه أن یحصره في جزء من مبلغ السفتجة."، و في هذه الحالة یجب على الحامل تحریر 

لعدم القبول للجزء المتبقي، ویحق له الرجوع على الضامنین بالجزء الذي لم یتم قبوله دون أن 

4لجزئي.یكون له الحق في رفض القبول ا

إن الشروط الشكلیة التي یجب توافرها لصحة قبول المسحوب علیه الشروط الشكلیة: .2

  ج.  ت من ق405المادة  يمنصوص علیها ف

  .162ص ،فیاض ملفي القضاة، مرجع سابق1
.21حمون أمیرة، حدیم نبیلة، مرجع سابق، ص2
.مصدر سابق،المعدل والمتممالمتضمن القانون التجاري الجزائري59-75مر من الأ408المادة 3

دار  ،نة مدعما بالاجتهادات القضائیة )السندات التجاریة في القانون التجاري الأردني(دراسة مقار ،إبراهیمبن داود 4

  .154و 153ص 2011 ،الجزائر،الكتاب الحدیث

مصدر ،المعدل والمتممالمتضمن القانون التجاري الجزائري59-75مر من الأ405من المادة 3أنظر كذلك الفقرة 

.سابق
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المادة من 1الفقرة  یتم التأشیر أو التعبیر عن القبول كتابة وهذا ما جاءت به صراحةالكتابة : . أ

بقولها: " یحرر القبول على السفتجة و یعبر عنها بكلمة "مقبول" أو أي كلمة  ق.ت.جمن 405

، وعلیه فلا یجوز إثبات القبول بالبینة (شفهیا)وبالتالي فإنه لا یمكن أن یكون ..."،أخرى تماثلها

1ن یتم كتابة.أالشخصیة، بل یتعین 

عند كتابة عبارة "مقبول" على السفتجة هنا یتعین على المسحوب علیه وضع توقیعه التوقیع :. ب

من  ىبقولها: "....ویكون ممضالفقرة السالفة الذكربجانب العبارة التي كتبها وهذا ما جاءت به 

2."ن مجرد إمضاء المسحوب علیه على السفتجة یعتبر قبولا منهأالمسحوب علیه و 

إلا إذا كانت السفتجة مستحقة الدفع خلال مدة ، یشترط أن یكون مؤرخاإن القبول لاالتاریخ :. ت

أو إذا كان یجب تقدیمها للقبول خلال مدة محددة، ما لم یطلب الحامل تأریخه ،معینة من الاطلاع

وإذا كان القبول خالیا من التاریخ وجب على الحامل حفاظا على حقوقه في الرجوع ،رضلعبیوم ا

 تما جاءوهذا  ،ینظم خلال المدة القانونیةحتجاجابلساحب أن یثبت هذا السهو على المظهرین وا

3.ج ت من ق405المادة من 2الفقرة  به

القبول آثار تحدد من خلال العلاقة بین المسحوب علیه القابل والحامل،  ئینشثار القبول: آثانیا: 

وفي علاقة المسحوب علیه القابل بالساحب، وفي علاقة الحامل مع الساحب وباقي الملتزمین 

.الصرفیین

بمقابل الوفاءتسمى هذه العلاقة ثار القبول في علاقة المسحوب علیه القابل بالحامل:آ.1

مسحوب علیه فإن هذا یثبت أو یؤكد حق الحامل في ال عندما یتم قبول السفتجة من قبلحیث أنه

.164فیاض ملفي القضاة، مرجع سابق، ص1

مصدر ،المعدل والمتممالمتضمن القانون التجاري الجزائري59-75مر من الأ405المادة من 1الفقرة  أنظر كذلك

.سابق
  .153ص ،مرجع سابق،رضاهمیسي 2
.مصدر سابق،المعدل والمتممالمتضمن القانون التجاري الجزائري59-75مر من الأ405من المادة  2الفقرة  3
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الحصول على مقابل الوفاء، ویتعین على المسحوب علیه تجمیده حتى یصبح مستحقا، وبالتالي لا 

1یمكن له إعادته إلى الساحب أو إجراء المقاصة فیه.

علیها،  الاطلاعسفتجة بعد فترة من ، یجب أن یتم الوفاء بالالمسحوب علیهعند قبول 

شریطة أن یكون التاریخ مذكورا، ففي حال عدم قیام المسحوب علیه بدفع قیمتها بعد انتهاء مدتها، 

، وإلا أعتبر الحامل مهملا وسقط للاستحقاقیوم التالیین20في غضون الاحتجاجیجب تقدیم 

2حقه في الرجوع إلى الضامنین.

بالقیمة الواصلةتسمى هذه العلاقة:المسحوب علیه القابل بالساحبقة ثار القبول في علاآ.2

إلى مجرد ضامن للوفاء إذا الساحبفي هاته المرحلة التي تأتي بعد قبول المسحوب علیه، یتحول

.لم یلتزم المسحوب علیه بالوفاء بقیمة السفتجة

بالرجوع علیه، بسبب رفض إذا قام الساحب بدفع قیمة السفتجة إلى الحامل بعد أن قام 

"استرداد مدنیةالمسحوب علیه القیام بذلك، فهنا یحق للساحب الرجوع على المسحوب علیه بدعوى

مقابل الوفاء" وفقا للقواعد العامة، وكذا دعوى صرفیة یرجع بها على الساحب على المسحوب علیه 

3.بالنظر إلى قبوله السفتجة

إن الساحب وكافة المظهرین :ساحب و المظهرینعلاقة الحامل بالثار القبول في آ.3

، 4والموقعین على السفتجة یضمنون أن المسحوب علیه سیفي بقیمة السفتجة في میعاد الاستحقاق

وهذا یؤكد على وجود مقابل الوفاء في ذمته، في حساب الساحب وبالتالي یصبح مدینا صرفیا 

مة المظهرین بالإضافة إلى كل الموقعین على وبالتالي هذا یؤدي إلى براءة ذبجوار هذا الأخیر، 

  .250ص ،مرجع سابق،إلیاسحداد 1
.مصدر سابق،المعدل والمتممالمتضمن القانون التجاري الجزائري59-75مر من الأ427المادة من 3الفقرة   2
.156، صهمیسي رضا3
.156محمـد السید الفقي، مرجع سابق، ص4
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في مواجهه الحامل، وعلیه فإنهم یبقون حتى میعاد الاستحقاق في مأمن من التزاماتهمالسفتجة من 

.دعاوى الرجوع 1

المطلب الثاني

عن القبول والقبول بالتدخلالامتناع

 مالذي یتلفرع الثانياوالقبول بالتدخل الفرع الأولعن القبول الامتناعسنتناول في هذا المطلب 

.في كل الحالات التي تتخذ فیها إجراءات الرجوع

الفرع الأول

عن القبولالامتناع

والرجوع على الموقعین قبل میعاد أولاسنتطرق في هذا الفرع الى احتجاج عدم القبول 

.ثانیاالاستحقاق

نه لمن المعلوم انه عندما یقوم الحامل بالتقدیم السفتجة للمسحوب علیه من اجل التوقیع إ

للوفاء بمبلغ معین في اجل معین فإن هذا الأخیر له كافة الحریة من حیث القبول السفتجة أو 

السفتجة إلا إذا كان مدینا بقبولوعلیه فإن المسحوب علیه لا یكون ملتزما .2الامتناع عن قبولها

مسحوب علیه تؤدي حتما إلى للساحب، وبالتالي فإن عدم وجود علاقة المدیونیة بین الساحب ال

ب عن القبول، كما یمكن أن تكون هناك أسباب أخرى تتمثل في رفض المسحو هذا الأخیر امتناع

علیه أن یكون طرفا في السفتجة وذلك لكون هذه الأخیر تجعل من المسحوب علیه ملتزما صرفیا، 

،1950مصر ،مطبعة جامعة فؤاد الأول،الأوراق التجاریة (الكمبیالة والسند الإذني والشیك)،بكمحمـد صالح1

  . 201ص
الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، فوزي محـمد سامي، شرح القانون التجاري (الأوراق التجاریة )، الجزء 2

  .182ص ،2009
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جل أوتطبق علیه قواعد وأحكام قانون الصرف، كما یمكن أن یعلل رفض المسحوب علیه هو أن 

.1استحقاق السفتجة یحل قبل میعاد دینه 

ول، یجب على الحامل أن یتخذ احد وفي هذه الحالة عند امتناع المسحوب علیه عن القب

الخیارین: إما أن یتخذ موقفا سلبیا وهو الانتظار إلى حلول میعاد الاستحقاق حتى یقوم بالرجوع 

أو أن یقوم بمطالبة الضامنین بالإیفاء بقیمة 2،على باقي الملتزمین، أي عدم القیام بأي إجراء

.3السفتجة دون انتظار تاریخ الاستحقاق

من 10الفقرة یسقط الأجل بمجرد امتناع المسحوب علیه عن القبول وهذا ما جاءت به 

للقبول وإلا فإن ، لكن بشرط أن تشتمل السفتجة على شرط عرضها4ق.ت.جمن 403المادة 

.المهلة لن تسقط

إن الامتناع عن القبول یسمح للحامل بالرجوع إلى الملتزمین قبلأولا : احتجاج عدم القبول : 

، في السفتجة المشتملة على شرط تقدیمها للقبول ویجب اثبات هذا الامتناع 5میعاد الاستحقاق

،6من ق.ت.ج 427المادة من 1الفقرة  بواسطة وثیقة الاحتجاج لعدم القبول وهذا منصت علیه

"البروتستو"ن القبول یكون بموجب ورقة تسمىأما بالنسبة للمشرع المصري فإن إثبات الامتناع ع

كما جاء المشرع الاردني في ،7من قانون التجاري المصري118عدم القبول وهذا في نص المادة 

  . 162صمرجع سابق، ،إبراهیمبن داود 1

  .182ص ،مرجع سابق،فوزي محمـد سامي2

.162براهیم، مرجع سابق، صإ بن داود3

.مصدر سابق،والمتممالمعدل المتضمن القانون التجاري الجزائري59-75مر من الأ403المادة من 10الفقرة   4

  .  133ص ،1997،مصر،دار الجامعة الجدیدة للنشر،الأوراق التجاریة والإفلاس،طه مصطفى كمال5

.مصدر سابق،المعدل والمتممالمتضمن القانون التجاري الجزائري59-75مر من الأ 427 ةالمادمن  1الفقرة أنظر 6

المصري.من قانون التجاري118انظر المادة 7
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الصدد المتعلق بإثبات عدم القبول وذلك بوثیقة رسمیة تدعى "احتجاج عدم القبول" نصت  هذا

.1من قانون التجارة الأردني182علیها المادة 

متناع المسحوب علیه بالإیفاء بقیمة احیث یقوم الحامل بتقدیم هذه الوثیقة حتى یثبت 

یجب تنظیم الاحتجاج في المواعید المحددة لتقدیم السفتجة للقبول وهذا منصت علیه،السفتجة

حتجاج في اعلى الحامل أن یقوم بتحریر ج، ویفهم انه یجب  ت من ق427المادة  من 2الفقرة 

من 403المادة من  6الفقرة أجل تقدیم السفتجة للقبول أي خلال مهلت سنة وهذا منصت علیه 

ج وبالتالي فإذا قام الحامل بعرض السفتجة للقبول على المسحوب علیه في الیوم الأول  ت ق

متبقیة الشهر الأخیر من مهلة سنة وقام المسحوب علیه برفض أو امتنع عن القبول فإن المهلة ال

 3الفقرة  وهذا بالنسبة للسفاتج الواجب دفعها لدى الاطلاع علیها وفقا لما نصت علیه،یوم 29هي 

2ج. ت من  ق427المادة  من

أما إذا قام الحامل بتقدیم السفتجة للقبول وذلك في الیوم الأخیر من المیعاد المحدد للتقدیم، 

، 3احتجاج لعدم القبول في الیوم التالي للتقدیم الأولففي هاته الحالة یجوز للحامل أن یقوم بتنظیم

أما ،بحكم أن المسحوب علیه له الحق في طلب تقدیم السفتجة للقبول في الیوم التالي للتقدیم الأول

إذا كان الأمر یتعلق بالسفتجة الواجب دفعها في أجل محدد، فهنا یجب على الحامل أن یقوم 

وما من الموالیة للیوم الذي یجب فیه تقدیم السفتجة للقبول وهذا ی20بتنظیم احتجاج ولذلك خلال 

.4ج ت من ق  427 ةالمادمن3به الفقرة ما جاءت 

  .182ص ،مرجع سابق،فوزي محمـد سامي1

.1966من قانون التجارة الأردني 182أنظر كذلك المادة 

المتضمن القانون التجاري الجزائري 59-75من الأمر 403من  6والفقرة  427من المادة  3و 2أنظر الفقرتین 2

المعدل والمتمم، مصدر سابق.  

المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم، 59-75من الأمر 403من  6والفقرة  427من المادة  2الفقرة   3

مصدر سابق.  

المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم، مصدر سابق.  59-75من الأمر 403المادة 4
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في الإحتجاجات:

من ق.ت.ج أنه یجب عند تحریر الاحتجاج لعدم القبول لدى 441كما أنه وفقا للمادة 

المشرع قد ألزم هذا الإجراء حتى كتابة الضبط یجب أن تترك نسخة منه للمسحوب علیه أي أن 

.1یبطل أي حجة أو نزاع یمكن أن یقوم بین الحامل وباقي الضامنین تتعلق بمسالة رفض القبول

ثلاثة ، وحددت ج ت من ق442نصت علیه صراحة المادة ما بالنسبة لمكان الإحتجاجأ

في موطن  وهي: تحقأماكن یمكن أن یتم فیها وفاء السفتجة، وذلك لضمان سداد المبلغ المس

نین في السفتجة في موطن الأشخاص المعی، زم بالدفع أو آخر عنوان معروف لهالشخص المل

2 الوفاء. لضمانفي موطن الشخص الذي قبل السفتجة بالتدخل، للدفع عند الحاجة

ویجدر بالذكر أن الاحتجاج لا یتم إلا بوجود نسخة حرفیة لنص السفتجة والقبول 

السفتجة الغیر مقبولة  على أن ج ت ق 443المادة  توكافه القیود المبینة علیها، نص اتظهیراتوال

لا یمكن للحامل أن هي مشتملة على شرط القبول والمسحوب علیه لم یقبلها، وفي حالة ضیاعها 

ا المتعلقة مثلا بضیاع السفتجة فهن،ستثنائیةالایقوم بأي إجراء یقوم مقام الاحتجاج إلا في الحالات 

یمكن للحامل أن یطالب بوفائها بموجب نسختها الثانیة أو الثالثة أو الرابعة وهذا ما جاءت به 

3ج. ت من ق420المادة 

بما أن للحامل الحق في الرجوع على الموقع الرجوع على الموقعین قبل میعاد الاستحقاق : ثانیا:

،4الموقع قبل میعاد الاستحقاقبسبب عدم قبول مسحوب علیه فانه یجوز له كذلك الرجوع على 

  .163ص ،مرجع سابق،إبراهیمبن داود 1
.مصدر سابق،المعدل والمتممالمتضمن القانون التجاري الجزائري59-75مر من الأ442المادة2
  .164ص ،مرجع سابق،بن داود إبراهیم3

.مصدر سابق،المعدل والمتممالمتضمن القانون التجاري الجزائري59-75مر من الأ444انظر كذلك المادة 
دار المسیرة ،2،طشرح القانون التجاري(الأوراق التجاریة والعملیات المصرفیة)،باسم محمـد ملحم،بسام احمد الطراونة4

  .223ص ،2019،الاردن ،للنشر والتوزیع والطباعة
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ا على رجوع على الساحب أو مرغمبحیث انه یمكن للحامل الرجوع على من أراد دون أن یكون 

1مراعاة الترتیب كما یمكن له رجوع علیه منفردین أو مجتمعین.

كما أنه یوجد أسباب لرجوع الحامل على الساحب أو باقي الضامنین وهي ما جاءت في نص 

وكذا في حالة عن القبولمتناع الكلي أو الجزئيج وهي: في حالة الا ت من ق426المادة 

من ق427المادة من 5الفقرة  أكدت أنهإفلاس المسحوب علیه وفي حالة إفلاس الساحب، كما 

أنه لا یجوز للحامل أن یرجع على ضامنیه قبل تاریخ الاستحقاق، إلا بعد أن یقوم ، علىج ت

2جة للقبول على المسحوب علیه وكذلك بعد تقدیم الاحتجاج.الحامل بعرض السفت

: بحیث انه یحق للحامل الرجوع  قبل الاستحقاق على عن القبولحالة الإمتناع الكلي أو الجزئي

، حیث یتوجب على 3الساحب وباقي الملتزمین، إذا كان الامتناع عن القبول السفتجة كلیا أو جزئیا

ج، كما  ت ق 427المادة من  1الفقرة ، 4عدم القبول وممارسه حق الرجوعالحمل تحریر احتجاج 

تمت الإشارة إلیه فیما سبق.

إن رجوع الحامل على الملتزمین قبل تاریخ الاستحقاق لیس مقتصرا حالة إفلاس المسحوب علیه:

فقط على حالة إفلاس المسحوب علیه بل یمكن للحامل الرجوع على الملتزمین قبل موعد 

ستحقاق إذا توقف المسحوب علیها عن تنفیذ التزاماته وسداد دیونه، حتى إذا لم یكن هذا التوقف الا

كما انه یشترط أن یكون التوقف عن الدفع فعلیا أي أن المسحوب علیه ،ثابتا بموجب حكم قضائي

.مصدر سابق،المعدل والمتممالمتضمن القانون التجاري الجزائري59-75مر من الأ432المادة من  2الفقرة  1
،المعدل والمتممالمتضمن القانون التجاري الجزائري59-75مر من الأ427من المادة 5الفقرة و  426 ادةنظر المأ  2

.مصدر سابق
المعدل المتضمن القانون التجاري الجزائري59-75مر من الأالجزء الأول426من المادة 1من الفقرة 2المطة 3

.مصدر سابق،والمتمم
  .223ص ،مرجع سابق،بسام احمد ملحم،بسام محمـد الطراونة4
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، نفس الشيء 1یكون قد توقف عن سداد دیونه بشكل كامل في لحظة معینة ولیس توقفا مؤقتا

.2النسبه لحالة حجز أموال المسحوب علیها عجزا غیر مجديب

: في هذه الحالة یعتبر الساحب مدینا أصلیا بمبلغ السفتجة وهو ضامن فلاس الساحبإحالة 

لوفائها في میعاد الاستحقاق، ویصبح دین الحامل مستحقا للسداد في مواجهه الساحب وهذا تنفیذا 

من القانون المدني الجزائري نص على 211زائري في المادة أن المشرع الجكماللقواعد الخاصة، 

وهذا ما تؤكده القواعد 3،یسقط حق المدین في الأجل إذا أشهر إفلاسه وفقا لنصوص القانون"" أن:

العامة.

حتجاج عدم القبول قبل الرجوع على ایذكر أن الحامل في هذه الحالة یعفى من القیام ب

الملتزمین، على عكس إفلاس المسحوب علیه، بل یكفي للحامل أن یقوم بتقدیم الحكم المشهر 

لإفلاس الساحب حتى یتمكن الحامل من الرجوع على الضامنین وذلك قبل تاریخ الاستحقاق،حیث 

فلاس یعتبر بمقام محضر ج جاءت بقولها أن حكم الإ ت من ق427نص المادة من  6الفقرة أن 

4احتجاج عدم القبول.

ستحقاق الحق في یمنح القانون لضامني السفتجة الذین تم الرجوع علیهم قبل التاریخ الا

طلب مهلة للوفاء، ویتم ذلك من خلال تقدیم طلب رسمي إلى القاضي المختص بموجب عریضة، 

رة لا تتجاوز ثلاثة أیام من تاریخ الرجوع في المحكمة التي یقع فیها دائرة موطنهم، وذلك خلال فت

علیهم، فإذا وجد القاضي سببا مقنعا لمنح المهلة، سیقوم بتحدید الموعد النهائي الذي یجب فیه 

  .66ص ،مرجع سابق،حدیم نبیلة،حمون امیرة1
  .223ص ،مرجع سابق،بسام احمد ملحم،بسام محمـد الطراونة2

نقلا عن بسام محمـد الطراونة، بسام احمد في سداد الدیون ةیقصد بالحجز الغیر المجدي الحجز الذي لا ترجى منه فائد

.223ملحم صفحة 
  .345ص ،مرجع سابق،دغیش احمد 3

.مصدر سابق،المعدل والمتممالمتضمن القانون التجاري الجزائري59-75مر من الأ211انظر المادة 
.347، صدغیش أحمد، مرجع سابق4



للوفاء بالسفتجة الأساسیةالضمانات الأولالفصل 

30

الوفاء بإلتزاماتهم مع شرط عدم تجاوز التاریخ المحدد للاستحقاق. یتمثل قرار القاضي في هذا 

1الصدد نهائیا ولا یمكن الطعن فیه.

لثانيالفرع ا

القــبــول بالــتدخــل

ثار آو  ثانیاشروط القبول بالتدخل أولالى تعریف القبول بالتدخل إسنتطرق في هذا الفرع 

.ثالثاالقبول بالتدخل 

أولا: تعریف القبول بالتدخل

على أنه: هو ذلك الشخص من الغیر الذي یتدخل لقبول السفتجة القبول بالتدخلیمكن تعریف

بدلا من المسحوب علیه، وذلك لفائدة أحد الملتزمین لتجنب رجوع الحامل علیه قبل میعاد 

، في حالة ما إذا 3ن إجراء رجوع یمكن أن یؤثر بسمعته وائتمانه كتاجرأوهذا بحكم ،2الاستحقاق 

ى ب: "القبول بطریق التدخل" لدى المشرع الجزائري و"القبول رفعت ضده دعوى وهذا القبول یسم

.4بالوساطة" لدى المشرع المصري و"القبول بالتشریف" لدى تشریعات أخرى

كما سبق وأن تم ذكره فإن إمتناع المسحوب علیه عن قبول یسمح للحامل بأن یقوم بتحریر 

حقاق لمطالبتهم بدفع مبلغ السفتجة، في إحتجاج للرجوع على باقي الضامنین وذلك قبل تاریخ الاست

المقارنة ما ، أجاز المشرع الجزائري وكافة التشریعات 5هاته الحالة ولتفادي هذا الرجوع المباشر

ل.یسمى بالقبول بالتدخ

.مصدر سابق،المعدل والمتممالمتضمن القانون التجاري الجزائري59-75مر من الأ426الفقرة الأخیرة من المادة 1
  .159ص ،مرجع سابق،الفقي حمـد السیدم2
  .139ص ،مرجع سابق،العكیلي عزیز3
  .168ص ،مرجع سابق،بن داود إبراهیم4

العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع ودار  رالدا ،)الاوراق التجاریة وعملیات البنوك(شرح القانون التجاري ،عزیزالعكیلي 5

.139ص ،2002،الاردن ،الثقافه للنشر والتوزیع
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لا یقتصر القبول بالتدخل على الحالات التي یتم فیها رفض القبول، بل یسمح به أیضا في 

ومن الشروط ،لك فیها الحامل حق الرجوع قبل تاریخ الاستحقاقالحالات المشابهة التي یمت

القبول، كما هو الحال في حالة الرجوع نتیجة محتویا على شرطالضروریة لذلك أن یكون السند 

إفلاس المسحوب علیه، أو عجزه عن السداد، أو توقیع حجوز غیر مجدیة على أمواله وهذا 

.1تجارة الأردنيمن قانون ال200ماجاءت به نص المادة 

ثانیا: شروط القبول بالتدخل 

وكغیره من الإلتزامات الأخرى فإنه یجب على الشخص الذي الشروط الموضوعیة العامة :.1

حتى یكون سنة كاملة) ،19(صدر عنه القبول بالتدخل في السفتجة أن تكون لدیه الأهلیة اللازمة 

من عیوب الإرادة كما یجب أن یكون هناك ملتزما صرفیا، و یجب أن یكون رضاه سلیما خالیا 

2سبب مشروع لهذا القبول، أما فیما یخص محل القبول فهو مبلغ السفتجة أو جزء منها.

الشروط الموضوعیة الخاصة : .2

من ق.ت.ج على مایلي: " ... ویمكن وفقا 448نصت المادة صفة القابل بطریق التدخل: . أ

للشروط الآتى بیانها قبول السفتجة او وفاؤها من شخص متدخل لفائدة مدین معرض لدعوى 

الرجوع. ویمكن ان یكون المتدخل من الغیر او المسحوب علیه نفسه او شخص آخر كان ملزما 

یمكن أن یكون احد التدخلالقابل بطریق . وعلیه فإن 3بمقتضى السفتجة عدا قابلها... " 

الضامنین، بل إن المشرع قد أجاز للمسحوب علیه أن یكون قابلا بالتدخل، حتى بعد رفضه لقبول 

.4السفتجة بعد أن عرضت علیه من قبل الحامل

  .139ص ،مرجع سابق،العكیلي عزیز1

.1966من قانون التجارة الأردني 200انظر المادة 
  .189ص ،مرجع سابق،فوزي محمـد سامي2

من المذكرة.20عد الى الصفحة 
.مصدر سابق،المعدل والمتممالمتضمن القانون التجاري الجزائري59-75مر الأمن 448أنظر كذلك المادة 3
  .160ص ،مرجع سابق،دمحمـد السیالفقي   4
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وهذا كون أن المسحوب علیه قد رأى مصلحته في ذلك ویمكن أن تتجلى فیما یلي: إن 

الملتزمین بالقبول یمكن أن یسمح له بالرجوع على من تدخل لصالحه وحتى تدخل المسحوب علیه 

إن قبول المسحوب علیه للسفتجة تعد كقرینة على تلقیه مقابل الوفاء وأنه مدین السابقین له،

للساحب، حتى ولو لم یكن كذلك وهنا یجب علیه أن یثبت عدم وجود علاقة مدیونیة بینه وبین 

ا إذا قبل بالتدخل فلن تواجهه مثل هذه القرینة ویبقى عبئ إثبات إیصال الساحب، أما في حالة م

.1مقابل لوفاء على الساحب

یجب أن یكون المستفیدین من قبول التدخل هم الملتزمین :صفة من تم التدخل لصالحه. ب

الصرفیین كالساحب أو المظهر أو الضامن الإحتیاطي لهم، أما بالنسبة للمسحوب علیه فلا یجوز 

التدخل بالقبول لمصلحته، سواء كان قد صدر عنه قبول السفتجة أو امتنع عن قبولها رغم أننا لا 

بحیث انه إذا لم یوقع ،یمكننا الحدیث عن القبول بالتدخل إذا قبل المسحوب علیه بالسفتجة

التدخل المسحوب علیه على السفتجة فهنا لا یمكن اعتباره ملتزما بقیمة السفتجة وبالتالي لا یجوز 

2.بالقبول لصالحه

من ق.ت.ج بقولها ان السفتجة 449جاءت نص الماده السفتجة الممكن تقدیمها للقبول: . ت

.3المقترنة بشرط عدم عرضها للقبول، لا یمكن ان یتم التدخل بالقبول فیها

: كما سبق وتم ذكره فان للحامل حق أن یكون للحامل حق الرجوع قبل تاریخ الاستحقاق. ث

قبل میعاد الاستحقاق عند امتناع المسحوب علیه عن قبول السفتجة، بحیث ان الأجال الرجوع 

 1الفقرات  تتسقط, الى انه یمكن ان یكون اجراء القبول بالتدخل قد جاء قبل رجوع الحامل نص

ذا قبل الحامل هذا التدخل فانه یسقط حقه في الرجوع على من إ، وهنا 449المادة من  3و 2و

449.4المادة من  5الفقرة تدخل بالقبول لمصلحته وكذا على باقي الموقعین 

  . 171و 170ص ،مرجع سابق،إبراهیمبن داود 1
  .161ص ،مرجع سابق،الفقي محمـد السید2

.مصدر سابق،المعدل والمتممالتجاري الجزائريالمتضمن القانون 59-75مر من الأ 498و 494انظر كذلك المواد 
  .172ص ،مرجع سابق،إبراهیمبن داود 3

.مصدر سابق،المعدل والمتممالمتضمن القانون التجاري الجزائري59-75مر من الأ449انظر كذلك المادة 
  .172ص ،المرجع نفسه4
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بطریق التدخل حیث أنه یمنع الحامل من مزاولة یجب ان یتم زمان و مكان القبول بالتدخل: . ج

بعد الاحتجاج لكن قبل میعاد الاستحقاق، قبل میعاد الاستحقاق، وكذا یمكن ان یكون حق الرجوع 

، لم ینص المشرع صراحة في 1او قبل مباشرة الرجوع على الضامن الذي وقع القبول لمصلحته

المواد على ذكر تاریح القبول، لكن قیاسا مع بیانات القبول وهذا لكون تحدید التاریخ یبین لنا أهلیة 

القابل بالتدخل عند توقیعه. 

للقبول بالتدخل: الشروط الشكلیة

 إشتراط توقیع القابل بالتدخل سواء كان بالإمضاء أو ببصمة الإصبع أو الختم، كما أنه لم یلزم

2وضع التاریخ القبول. وكذاالقانون وضع عنوان القابل بالتدخل 

 یجب على المسحوب علیه أن یحرر وثیقة الإحتجاج لعدم قبول السفتجة، أي أن یثبت رفضه

3.ج ت من ق449طریق هذه الوثیقة وهذا ما جاءت به نص المادة للقبول عن 

 5لفقرة ل أما في حاله عدم تعینه فإنه وفقاسم من حدث القبول بالتدخل لمصلحته اوجوب ذكر 

4عتبار أن التدخل وقع لمصلحة الساحب ویستفید منه باقي الموقعین.اق ت ج   449المادة من 

 5.أي قید فاسخ أو واقفعدم إشتمال القبول بالتدخل على

ثالثا: آثار القبول بالتدخل  

: حیث أن الحامل له بقیمة السفتجة في میعاد الاستحقاقالتدخل بالوفاءإلتزام القابل بطریق . أ

كل الحقوق على القابل بالتدخل مثل التي كانت له على من تم التدخل لصالحه وهذا ما جاءت به 

ج، والتزام القابل بالتدخل هو التزام مرتبط بمن تم التدخله  ت من ق449المادة من  6الفقرة 

لصالحه، والعلاقة بینهما هي تبعیة حتى في صحتها وبطلانها، وتظهر هذه العلاقة التبعیة خاصة 

  .162ص ،مرجع سابق،الفقي محمـد السید1
  .191ص ،مرجع سابق،ساميفوزي محمـد 2
  .173ص ،مرجع سابق،إبراهیمبن داود 3
.مصدر سابق،المعدل والمتممالمتضمن القانون التجاري الجزائري59-75مر من الأ449المادة من  5الفقرة   4
  .173ص ،مرجع سابق،إبراهیمبن داود 5
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كون أن الدفوع والحجج التي كانت لمن تم التدخل لمصلحته في مواجهة الحامل فبموجب العلاقة 

.1عا للقابل بالتدخلالتي تربطهم فإنها تنتقل تبا

إن رجوع الحامل على القابل بالتدخل وقیام هذا الأخیر بالإیفاء حق رجوع القابل بالتدخل: . ب

ته، بقیمة السفتجة للحامل، یجعل من القابل بالتدخل الحق في الرجوع على من تم التدخل لمصلح

الشخصیة"  ىدعو ال" و الناشئة عن السفتجة بحد ذاتها"یةدعوى الصرفالوذلك بإحدى الدعویین: "

الصرفیة خاضعة لتقادم  وىالناشئة عن الوكالة أو الفضالة طبقا للأحكام العامة، حیث أن الدع

كما یحق للقابل بالتدخل 2،قصیر بینما دعوى الرجوع الشخصیة فإنها لا تتقادم إلا بعشر سنوات

.3السابقین لمن تم التدخل لمصلحتهلرجوع على الملتزمین كذلك ا

لا یجوز للحامل الرجوع على القابل المتدخل إلا بعد علاقة القابل بطریقة التدخل والحامل:. ت

كما أنه بعدم الوفاءوذلك بموجب الاحتجاج،أن یثبت رفض المسحوب علیه الإیفاء بقیمة السفتجة

ك ینتهي حقه كذلتبعا لذلكإذا أنقضى حق الحامل في الرجوع على من تم التدخل لصالحه فإنه 

4،في الرجوع على القابل بالتدخل

  .175و 174ص ،المرجع نفسه1
  .165و 164ص  ،مرجع سابق،محمـد السید الفقي2
، سند السحب ( السفتجة) سند 2شرح القانون التجاري:الأوراق التجاریة، ج،محمـد فواز المطالقة،فوزي محمـد سامي3

  .170ص ،2009، دار الثقافة والنشر والتوزیع الأردن، 1لامر ( الكمبیالة) الشیك، ط
  .176ص ،مرجع سابق،إبراهیم  بن داود4
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الثانيالمبحث

الصرفيوالتضامنالوفاءمقابل

إلیهایتطلعالتيالأساسیةالغایةتعداستحقاقهامیعادفيالسفتجةقیمةاستیفاءإن

الشروطبینالجزائريالمشرعأننجدجتقمن390المادةنصإلىوبالعودةالحامل،

نجدالسفتجةأطرافتربطالتيالعلاقةفيفإنهوعلیهالسفتجة،لصحةتوفرهایجبالتيالشكلیة

بحاللسدائناالمستفیدفیهایكونوالساحب،المستفیدبیناإحداهعلاقتین:فيتتمثلأنها

الساحبفیهایكونعلیه،والمسحوبالساحببینوالأخرىالواصلة،بالقیمةالعلاقةهذهوتسمى

الوفاءضماناتمنیعتبروالذيالوفاء"،"بمقابلالدینهذاعلىویطلقعلیهللمسحوبدائنا

.شرطأوقیدعلىمعلقغیرمعیندينقبمبلغالدفعأمرذكرضرورةبینهامنبالسفتجة،

ومنهطبیعیا،انقضاءمقضیادینهمنللحاملالسفتجةةبقیمعلیهالمسحوبوفاءیجعل

انحیثالوفاء،بضمانالصرفيالتزامهممنذمتهمتبرئعلیهالموقعیناالمدینینجمیعفان

یتعدىبلعلیهوالمسحوبوالحاملالساحباطراف:ثلاثةعلىعلاقاتهافيتقتصرلاالسفتجة

وهذه المجموعة ،العینيالكفیلوالمظهروالاحتیاطيالضامنفيتتمثلاخرىاطرافالىذلك

یین، حیث نجد ان المشرع قد اعطى ضمانة هامة لحامل السفتجة تسمى بالمتضامنین الصرف

للوفاء بقیمتها والمتجسدة في التضامن الصرفي بین الموقعین الملتزمین فیها.

وللتعرف اكثر على مقابل الوفاء وكذا التضامن الصرفي باعتبارهما ضامنین للوفاء 

.المطلب الثانيوالتضامن الصرفي في الاولالمطلب سنتطرق اولا الى مقابل الوفاء في بالسفتجة،
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الأولالمطلب

 ـوفــــاءـــالقــــابــــلـــم

الوفاءمقابلوشروطالأولالفرعوأهمیتهالوفاءمقابلتعریفالمطلبهذافيسنتناول

.الثالثالفرعالوفاءمقابلوتملكوجودوإثباتالثانيالفرعفي

الأول:الفرع

وأهمیتهالوفاءمقابلتعریف

الوفاءمقابلتعریف:أولا

ویكونعلیهالمسحوبذمةفيللساحبنقديدین:"أنهعلىالوفاءمقابلیعرف

المادةنصفيالجزائريرعالمشإلیهتطرقحیث،1"السفتجةاستحقاقمیعادفيالأداءمستحق

الدین النقدي الذي یكون للساحب "مقابل الوفاء یعتبر،الفرنسيبالمشرعمتأثراجتقنم395

، كأن یبیع الساحب للمسحوب علیه بضاعة "قبل المسحوب علیه بموجب عقد یخضع لقواعد عامة

وهو یمثل العلاقة للوفاء ویكون أساس إنشاء السفتجةویعتبر مقابلا ،أو یقرضه مبلغا من المال

الأصلیة بین الساحب والمسحوب علیه.

من المسحوب علیه أن یفي بقیمتها ذلك لأن المسحوب علیه توقعیالسفتجة تإذا أصدر 

ومع ذلك فإن وجود مقابل الوفاء لیس شرطا لصحة ، مدین أو سیصبح مدینا له مقابل الوفاء

بل یكفي وجودها عند ئهایكون هناك مقابل للوفاء عند إنشاولا یشترط أن ،كورقة تجاریةالسفتجة

  .77ص ،مرجع سابقفوضیل نادیة، 1
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إلا أنه یعتبر سند السفتجةمقابل الوفاء لا یعد شرطا لصحة مع الرغم أن وجودف 1،الاستحقاق

.2قیمتهااستیفاءضمانة أساسیة للحامل لضمان 

الوفاءمقابلأهمیة:ثانیا

الوفاءمقابلیمثلحیثالموقعینللأشخاصبالنسبةكبیرةأهمیةذوالوفاءمقابلیعتبر

2،3،4الفقراتنصت.كذلك3بقیمتهاللوفاءالسفتجةلحاملالمشرعقررهاالتيالضماناتأهم

أنه:علىجتقمن395المادةمن5و

أوللساحبمدیناعلیهالمسحوبكانالسفتجةدفعستحقاقاعندموجوداالوفاءمقابلیكون"

.السفتجةمبلغالأقلعلىیساويلغبمبلحسابهسحبتلمن

.المتعاقدینالسفتجةحملةلىاقانوناالسفتجةمقابلملكیةتنتقل

بالنسبةالوفاءمقابلثبوتعلىحجةالقبولوهذاالوفاءمقابلوجودعلىقرینةالقبولإن

.لمظهرینل

المسحوبأنالإنكارحالةفيیثبتأنیحصللمأوالقبولحصلسواءوحدهالساحبعلى

و لو قدم الاحتجاج بعد ، ضمانهالزمهإلاوالاستحقاقمیعادفيالوفاءمقابللدیهكانعلیه

4"..المحددةالمواعید

المالي إذ یتعهد بتسدید المبلغ ، السندبقیمة سحبتبرز أهمیة مقابل الوفاء كضمان لالتزام 

فبفضل وجود هذا المقابل یحق للساحب إصدار أمر ،للمستفید كما هو محدد في سند السحب

الأوراق التجاریة، الافلاس، العقود التجاریة، عملیات البنوك)، منشورات الحلبي محمـد السید، القانون التجاري (الفقي  1

.126، ص 2003الحقوقیة، لبنان، 

الاعمال التجاریة، التجار، الأموال التجاریة، الشركات التجاریة،  محمـد السید، القانون التجاري (، الفقي عليالبارودي 2

.531، ص 2006عملیات البنوك والأوراق التجاریة)، دیوان المطبوعات الجامعیة، مصر، 
فرع  برقوق عبد العزي، طوایبیة حسان، زرقاط عیسى، ضمانات الوفاء بالسفتجة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق 3

  .15ص ،2014/2013قانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،ال
.مصدر سابق،المعدل والمتممالمتضمن القانون التجاري الجزائري59-75مر من الأ395المادة 4
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فلیس ضروریا وجود علاقة المدیونیة .ودفع المبلغ المستحق للمستفید،الدفع للمسحوب علیه

واعترافا ،استحقاقهعكس وجوبها أثناء السفتجةالأصلیة بین الساحب والمسحوب علیه وقت إنشاء 

من قانون 133الأولى من المادة  ةالمطمن المشرع  الأردني بأهمیة وجود مقابل الوفاء ألزمت 

یوجد لدى المسحوب علیه ..."نهأالتجارة الأردني ساحب سند السحب أو من یسحبه لفائدة غیره 

1."وفائهمقابل 

الثانيالفرع

  الوفاءمقابلشروط

عندموجوداالوفاءمقابل"یكوننه:أعلىجتقمن395المادةمن2الفقرةنصت

بمبلغلحسابهتسحبلمناوللساحبامدینعلیهالمسحوبكاناذاالسفتجةدفعاستحقاق

2."فتجةالسمبلغالأقلعلىىساو ی

علىالجزائريالمشرعنصالسفتجة:استحقاقوقتموجوداالوفاءمقابلیكونأنیجب:أولا

عندموجوداالوفاءمقابلیكون"انهعلىق.ت.جمن395المادة2الفقرةفيالشرطهذا

في موعد مقابل الوفاءإلى الشرط الذي یفرض وجود دیناضافة3،السفتجة..."دفعاستحقاق

الحكمة تتطابق في  فالاستحقاق، یتعین أیضا أن یكون هذا الدین جاهزا للسداد في نفس الموعد 

، إلا السفتجةالشخص الذي یتم سحب المبلغ علیه قادرا على الوفاء بقیمة حیث لا یكون، كلیهما

.4اقهاستحقالذي یقوم بالسحب في موعد إذا كان مدینا للشخص ا

لا أحد یمكنه فرض الوفاء بقیمة  لذا ،یجب أن یكون الدین جاهزا للسداد في ذلك الموعد

الكمبیالة على الشخص المسحوب علیه قبل موعد السداد المحدد له، وإذا كان الدین المقابل 

.148فیاض ملفي القضاة، مرجع سابق،  ص 1

.مصدر سابقالأردنيمن قانون التجارة 133أنظر كذلك المادة 
.مصدر سابق،المتممقانون التجاري الجزائري المعدل و المتضمن ال59-75من الامر رقم 395المادةمن  2الفقرة   2
.مصدر سابققانون التجارة الأردنيمن 134مصدر نفسه، بما یقابلها المادة ال  3
.131، مرجع سابق، صمحمـد السیدالفقي 4
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للسحب مرتبطا بموعد للسداد، فمن الضروري أن یحل هذا الموعد في نفس تاریخ استحقاق 

الكمبیالة. ولا یمكن استكمال هذا الكمبیالة. وبالتالي، لا یمكن اعتبار الدین المؤجل مقابلا للوفاء ب

الشرط ما لم یكن مقابل الوفاء متوفرا بالفعل. لذا، لا یمكن أن یكون هناك مجال لمقابل الوفاء 

1.الشرطي إذا كان وجوده یتوقف على تحقق شرط معین

المذكورة سابقا صراحة على هذا الشرط عكس 395المادة2الفقرةكما نصت ال

2المشرع الفرنسي مما أثار خلافا في الفقه و القضاء الفرنسیین.

علاقةوجودیشترطالسفتجةتحریر:النقودمنمبلغاالوفاءمقابلیكوننأیجبثانیا:

یفترضمماللساحب،علیهالمسحوبمدیونةالأولىالعلاقةتشملحیثالأطراف،بینالمدیونیة

وهوقبلهأوالسنداستحقاقتاریخفيدفعهیتمنقديبمبلغللساحبمدینعلیهالمسحوبأن

أنیفترضحیثللمستفید،الساحبمدیونیةتتضمنالثانیةالعلاقةبینما.علیهالمتفقالمقابل

هذاویعرفإستحقاقها،تاریخفيدفعهایجبالتيالسحبسندبقیمةمستفیدللمدینالساحب

3."القیمةوصولبمفهوم"

المتفقالمقابلیبقىللساحب،علیهللمسحوبالأصليالمدیونیةشكلعنالنظربغض

استحقاقتاریخفيللسدادجاهزایكونأنویجبالسحب،سندقیمةیعادلنقدیامبلغادائماعلیه

أنإلىتشیرالتيالأردنيالتجارةقانونمن138المادةفيجاءمایؤثرولا،الأقلعلىالسند

هوهنافالمقصود،"مالیةأوراقاوتجاریةأوراقاوبضائع":یكونأنیمكنعلیهالمتفقالمقابل

لبضاعةثمناالمبلغهذاأصلكانسواءنقدیا،یكوندائمافالمقابلالمحل،ولیسالمقابلمصدر

.مصدر سابق،المتممقانون التجاري الجزائري المعدل و المتضمن ال59-75من الامر رقم 395المادةمن  2الفقرة   1

عقود التجاریة، عملیات الأوراق التجاریة، الافلاس، الالقانون التجاري (محمـد السید  يالفقللتفصیل اكثر أنظر كذلك 

  .113ص ،مرجع سابقالبنوك)،
  . 102صفوزي محـمد سامي، مرجع سابق، 2
.149فیلض ملفي القضاة، مرجع سابق، ص3



للوفاء بالسفتجة الأساسیةالضمانات الأولالفصل 

40

إلىالساحبمنتحویلهاتمتجاریةأوراققیمةوأعلیه،المسحوبلدىللساحببیعت

1.علیهالمسحوب

فيلوفاءامقابلوجودفيتكمنالعبرة:الاستحقاقبتاریخللأداءمستحقاالدینیكونأنثالثا:

،تهالصحأساسیاشرطالیسالمقابلأنحیث،السفتجةإصدارتاریخفيولیسالاستحقاقتاریخ

الاستحقاق،موعدقبلانتهىولكنهالسندإصداروقتفيللوفاءمقابلهناككانإذاوبالتالي

رصیدهبسحبقاملساحباأنأيدینهناكیكنمالمموجودایعتبرولاموجود،غیریعتبرفإنه

2اق.الاستحقموعدفيإلاعلیهالمسحوبتجاه

یتوقفأنهعلىینصالشرطهذا:السفتجةلمبلغالأقلعلىمساویاالدینیكونانیجبرابعا:

الوفاءالمقابلكاناإذوبالتاليالسفتجة،قیمةلتغطیةكافمبلغتحقیقعلىالوفاءمقابلوجود

ومع،السفتجةقیمةمنأكبرالوفاءمقابلیكونأنیمكنحیث،موجودایعتبرفلاتهاقیممنأقل

عدمأونقصانحالةفيسفتجةالیمةقمنأقلالمتبقيیجعلبامتیازمثقلااعتبارهیمكنلاذلك

.3قیمتهادفعأوالسفتجةبقبولالمسحوبعلىالتزامهناكلیس،الوفاءمقابلكفایة

للحامل،بالنسبةأما،جزئیابهاالوفاءأوالسفتجةقبولیتمأنیمكنللساحببالنسبة

یوفيأوجزئیاالكمبیالةیقبلأنللمسحوبیمكنوبالتاليالجزئي،المقابلفيحقامنحهیمكن

4جزئیا.الوفاءرفضللحاملیحقالحالة،هذهوفيجزئیا.بها

   .149ص،مرجع سابق،فیاض ملفي القضاة1

.1966،من قانون التجارة الأردني138أنظر كذلك المادة 
،مرجع سابقعقود التجاریة، عملیات البنوك )،القانون التجاري ( الأوراق التجاریة، الافلاس، ال،محمـد السید يالفق  2

  .013ص
132.ص ،المرجع نفسه3
.مصدر سابق،المتممقانون التجاري الجزائري المعدل و المتضمن ال59-75من الامر رقم 394من المادة  1الفقرة   4
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الثالث:الفرع

:الوفاءمقابلتملكو وجودإثبات

اثبات وجود مقابل الوفاء :أولا

، حیث یتحول یتغیر المركز القانوني للمسحوب علیه بعد قبول السفتجة وفقا لقواعد الصرف

من مدین عادي، الذي یفترض أن تربطه علاقة دائنیة عادیة مع الساحب، إلى مدین بالتزام 

ساحب فة إلى ذلك، یعتبر المسحوب علیه مدینا أصلیا بقیمة السفتجة، ویتحول الصرفي. بالإضا

.ضامن للوفاء بعد تاریخ الاستحقاقبعد القبول إلى 

تنص القوانین التجاریة في الجزائر على أن قبول المسحوب علیه للسفتجة یعتبر دلیلا على 

یكون الدین هو السبب الرئیسي وراء توقیع تعلق ذمته بدین مقابل الوفاء. ومن المفترض بالتالي أن 

المسحوب علیه على السفتجة، وإلا فلماذا یلتزم بتوقیعه على سفتجة تفوق دیونه المعتادة؟ ومع 

ذلك، فإن هذا الدلیل غیر مطلق، حیث یمكن أن یكون المسحوب علیه قد وافق على توقیع 

أو إقراضه ا كان شخص طبیعيفي حالة ما إذالسفتجة لأسباب أخرى، مثل مساعدة الساحب

.1، دون أن یكون هذا الدین ملزمًا علیه بالفعلبموجب إتفاقمبلغا مقابل قیمة السفتجة

سفتجة من قبل المسحوب علیه بدون استلام مقابل مالي الفي بعض الحالات، یتم توقیع 

بدفع المبلغ في میعاد الاستحقاق دون أن یكون مدینا فعلیا في الوقت الحالي، وربما ، و یلزممسبق

بالتالي، یعتبر قبول لقبول على المكشوفما یسمى بالا یكون متوقعا أن یكون مدینا في المستقبل

المسحوب علیه للسفتجة دلیلا على وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب علیه أثناء توقیعه على 

السفتجة. ومع ذلك، فإن المشرع یترك للمسحوب علیه فرصة لإثبات عكس ذلك في بعض 

الحالات، بینما یمنع من ذلك في الحالات الأخرى. تتفاوت قوة هذا الدلیل في علاقة المسحوب 

2.، وفي علاقة الساحب بالحاملالساحبعلیه ب

 .20و  202ص ،مرجع سابق،حمدأدغیش 1
  .203ص ،المرجع نفسه2
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لسفتجة المقبولة فیما یتعلق بالعلاقة بناء على ذلك، یجب التمییز بین إثبات وجود الدین في ا

بین المسحوب علیه القابل والمظهرین ، وبین العلاقة بین المسحوب علیه والساحب، وأیضا بین 

.العلاقة بین الساحب والحامل

یشیر الرأي الراجح إلى أن قبول المستفید للمسحوب علیه علاقة المظهرین بالمسحوب علیه : .1

یؤكد القضاء  الفرنسي أن هذا القبول یمثل مقابل الوفاء في ذمته،یعد دلیلا قاطعا على وجود 

المادة من  5الفقرة وتؤكد هذه الفكرة المواد المعنیة مثل 1،حجة قاطعة، ولا یسمح له بإثبات العكس

ن إ": بقولها ج ت قمن 395للمادة من  4للفقرة  تقابلهاالتي لفرنسي، من القانون التجاري ا116

على ثبوت مقابل الوفاء بالنسبة د مقابل الوفاء. وهذا القبول حجةالقبول قرینة على وجو 

.2".للمظهرین

في الحالة الشائعة، عندما یطالب الحامل المسحوب علیه بالدفع بموجب الدعوى الصرفیة، لا 

حتى ولو كان على المكشوفأن ینفي التزامه بحجة عدم تلقیه مقابل الوفاءالأخیرلهذا یمكن 

یلتزم المسحوب علیه مباشرة وشخصیا السفتجةفبتوقیعه على ،على مبدأ تطهیر الدفوع ابناء

أما إذا السفتجة، تزام مستقل عن العلاقات السابقة التي أدت إلى إصدار بالوفاء بقیمتها، وهذا الإ

حالة استثنائیة نادرة، بسبب سقوط الحق في الدفع بسبب  هيدعوى مقابل الوفاء، رفع حامل بقام ال

عدم مراجعة الدعوى (التقادم) أو استفادة من تأمین عیني، فإنه یجب على المسحوب علیه أن 

3.للسفتجةیثبت عدم تلقیه مقابل الوفاء على الرغم من قبوله 

امل بمقابل الوفاء الذي ینتقل إلیه من المسحوب علیه وفقا الجدیر بالذكر أنه حیث یطالب الح

لقواعد الحوالة، ینتقل بجمیع أوصافه وعیوبه وضماناته، ولا یمكن له أن یكون مركزه أقوى من 

4.وقد تم التأكید على أن قبول المسحوب علیه یشكل قرینة بسیطة في هذا الصدد،مركز الأخیر

    .08ص ، مرجع سابق، نادیةفوضیل 1
.مصدر سابق،المتممقانون التجاري الجزائري المعدل و المتضمن ال59-75من الامر رقم 4/395المادة  2

.من القانون التجاري الفرنسي116المادة من  5الفقرة  أنظر كذلك
  .201ص ،مرجع سابق، الیاسحداد 3
  . 201ص ،المرجع نفسه4
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یتوجب على الساحب وفقا للقانون التجاري الجزائري:الساحبو علیهالمسحوببینالعلاقة.2

في حال ادعائه وجود مقابل الوفاء، أن یقدم دلیلا یثبت ذلك، وهذا ما تنص علیه الفقرة الأخیرة من 

"وعلى الساحب وحده سواء حصل القبول او لم یحصل ان یثبت في  ق ت ج:من 395المادة 

لدیه مقابل الوفاء في میعاد الاستحقاق وإلا لزمه ضمانها،  حالة الانكار أن المسحوب علیه كان

لدیهلزم الساحب بإثبات أن المسحوب علیه كان یحیث ، 1ولو قدم الاحتجاج بعد المواعید المحددة"

یعد قبول المسحوب  علاوة على ذلك،مقابل الوفاء في میعاد الاستحقاق، وإلا فإنه یتحمل الضمان

.2ا على وجود مقابل الوفاء في ذمتهعلیه السفتجة دلیلا قاطع

على وفي حال قام المسحوب علیه بالوفاء بعد القبول ق ت ج،من 395للمادة  4للفقرة  وفقا

وتعتبر قرینة وجود مقابل الوفاء في ذمة ،یلزمه بإثبات أنه لم یكن مدینا بذلك عند الدفعالمكشوف

juris"المسحوب علیه، قرینة بسیطة tantum" 3.یحق للمسحوب علیه أن یثبت عكسها، والتي

إذا لم یدفع المسحوب علیه قیمة السفتجة في تاریخ الاستحقاق، فمن بالحامل:الساحبعلاقة.3

ولا یمكن للساحب أن ینكر التزامه بدفع ،لاستیفاء قیمتهاملتزمینالممكن للحامل أن یلجأ إلى ال

على الرغم من أن ،بهاالاصليوأصبح المدین قبلهابحجة أن المسحوب علیه السفتجةقیمة 

، إلا أنه لا یعفي الساحب من التزامه الصرفي وبناء على السندصرفي یضمن وفاء ثرآالقبول له 

، حیث یخشى هنا التواطؤ قبولهاذلك، لیس للساحب الحق في الاعتماد على القرینة المشتقة من 

ثبت وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب علیه بین الساحب والمسحوب علیه. بل یجب علیه أن ی

4.بدلیل مستقل عن هذه القرینة

.مصدر سابق،المتممالمعدل و قانون التجاري الجزائري المتضمن ال59-75من الامر رقم 395المادة من  5الفقرة  1
.80و 79، مرجع سابق، صنادیةفوضیل 2
 . 80و 97، صالمرجع نفسه3

مصدر ،المتممقانون التجاري الجزائري المعدل و المتضمن ال59-75من الامر رقم 395المادة  4الفقرة  انظر كذلك

.سابق
  .203و 202ص ،مرجع سابق،الیاسحداد 4
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یجب تمییز بین الحامل المهمل وغیر المهمل في هذه العلاقة. الحامل غیر المهمل هو 

في هذه  ،ولكن لم یتم الوفاء لهطالب بالدفع في المواعید المحددةالذي اتخذ الإجراءات القانونیة و 

بغض النظر عن وجود السفتجةیحق للحامل غیر المهمل أن یلجأ إلى جمیع الموقعین على الحالة

فهو الذي فشل في اتخاذ الإجراءات القانونیة وطلب الدفع في الحامل المهملأما ،مقابل الوفاء

في هذه الحالة یفقد الحق في الرجوع على الموقعین، ولیس له أن یثبت وجود ،المواعید المحددة 

ولا یمكن للساحب أن یتخلص یزال بإمكانه الرجوع على الساحبابل الوفاء ضدهم ومع ذلك، لامق

1.من التزامه بدفع قیمة الكمبیالة للحامل المهمل

السابقة الذكر انه في العلاقة بین الحامل و الساحب یقع 395المادةمن  5الفقرة  نصت

أو بعده ، فلا یهم للسفتجةاثبات وجود مقابل الوفاء على الساحب سواء قبل قبول المسحوب علیه 

2.ة للحامل حتى لو كان حاملا مهملاذلك بالنسب

تملك الحامل لمقابل الوفاء :ثانیا

تقل إلیه منذ یوم سحب السفتجة أو تظهیرها إذا كان حق الحامل في مقابل الوفاء ین

خرین أو تضمین لصالحه، یكون للحامل حصریة في المطالبة بالمقابل دون تدخل من الدائنین الآ

أما إذا كان حق المطالبة بالمقابل لا ینتقل إلى الحامل  الیه من یوم  حلول ،دینه في حالة التفلیس

في هاته الحالة یزاحم الأوراق التجاریة على مقابل 3خر،اأجل الاستحقاق، فإنه یعامل كأي دائن 

وفاء واحد حیث أن الأوراق التجاریة من الدیون الممتازة وبالتالي نرى الى أسبقیة التاریخ.

اتفق القضاء الفرنسي، سواء في العصور القدیمة أو الحدیثة، على أن نقل الملكیة یجب أن 

یتم بموافقة حامل السفتجة في كل عملیة تظهیر أو إنشاء. ومع ذلك، انتقد العدید من الباحثین 

بدلا استخدام مصطلح "ملكیة مقابل الوفاء"، معتبرین أن الدین المقابل للوفاء یُعتبر حقاً شخصیاً 

 .81و 80ص ،سابقمرجع ،نادیةفوضیل 1
.مصدر سابق،المتممقانون التجاري الجزائري المعدل و المتضمن ال59-75من الامر رقم 395المادة من  5الفقرة   2
  .18ص، مرجع سابق، نادیةفوضیل 3
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، فالملكیة تشیر إلى حق عیني یرتبط بشيء محدد، بینما مقابل الوفاء هو حق 1من حق عیني

شخصي یتمثل في دین نقدي لذا، لا یمكن للحق الشخصي أن یكون محلاً لحق الملكیة. بدلا من 

ذلك، یقصد بـ "الملكیة" هنا اختصاص الشخص المتحمل للدین بالمطالبة بالوفاء فقط، بینما یجب 

.2على الساحب توفیر المقابل قبل المیعاد المحدد للاستحقاق

نه: "تنقل ملكیة مقابل الوفاء أعلى  539 المادةمن 3الفقرة  نص المشرع الجزائري في

أي ان ملكیة مقابل الوفاء تنتقل إلى المستفید والحملة 3،قانونا إلى حملة السفتجة المتعاقدین"

حیث إنطلاقا من هذا الاختلاف في الاراء بخصوص وقت انتقال ملكیة ،المتعاقدین بقوة القانون

وإنتقال ملكیة ،إنتقال ملكیة مقابل الوفاء بمجرد سحب السفتجةمقابل الوفاء یمكن تقسیمهم إلى:

.4مقابل الوفاء في تاریخ إستحقاق السفتجة

أن حق  الفقهي جاهیعتبر هذا الاتحیثإنتقال ملكیة مقابل الوفاء بمجرد سحب السفتجة: .1

وبموجب الحوالة یحصل ،ملكیة مقابل الوفاء یتحول إلى الحائز فور سحب الساحب للسفتجة

المستفید، من حق هذا  الساحب، ویحصل الحامل علىملكیة مقابل الوفاء من المستفید على حق 

لذي یطالب حتى یصل إلى الحامل الأخیر ابسلسلة غیر منقطعة من التطهیرات وهكذا یتم التحویل 

5بحق ملكیة السفتجة.

یظل حق  الفقهي وفقا لهذا الإتجاهإنتقال ملكیة مقابل الوفاء في تاریخ إستحقاق السفتجة: .2

أما قبل ذلك یبقى الحق ،الحامل في مقابل الوفاء غیر مثبت إلا في تاریخ استحقاق السفتجة

احب حقه في التصرف في مقابل بالتالي لا یفقد الس،للساحب ولا یكون للحامل إلا حق احتمالي

  .213ص ،مرجع سابق،احمددغیش 1
  . 47و 46ص ،مرجع سابق،خالدي لیلیة،خلوف ربیحة2

.مصدر سابق،المتممقانون التجاري الجزائري المعدل و المتضمن ال59-75من الامر رقم 395المادة من  3الفقرة   3
  .14ص ،مرجع سابق،غالم أحمد،حنیث خلیل4
.14المرجع نفسه ، ص5

.مصدر سابق،المتممقانون التجاري الجزائري المعدل و المتضمن ال59-75من الامر رقم 399أنظر المادة 
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في حالة قبول المسحوب علیه فإنه یمنع على 1،الوفاء، ویحق له استرداده من المسحوب علیه

الساحب إستبدال مقابل الوفاء لأنه جمد لصالح الحامل.

إلیهانتقالهوتاریخالوفاءقابلمعلىالحاملحقطبیعةثالثا:

لم یتفق فقهاء القانون التجاري بشأن مصطلح "مقابل الوفاء"، فاختلفوا باعتبار بعضهم 

خرون حق أولویة، ووصفه البعض بأنه حق مانع، بینما اعتبره البعض أ"مقابل الوفاء" حق ملكیة، 

لكن بالرغم من عدم ،خر مجرد حق یفید معنى الاختصاص بمقابل الوفاء أو الاستئثار بهالآ

وانتقاداتهم للمصطلح قد تم اعتماده في مختلف التشریعات التجاریة الحدیثة، كالقوانین اتفاقهم

الفرنسیة، المصریة، الجزائریة وغیرها. إلا أن المشرع السوري تفادى ذلك وأطلق على مصطلح 

المادة من  1الفقرة "ملكیة مقابل الوفاء" مصطلح أخر وهو "الحق في مقابل الوفاء" من خلال 

: "ینتقل الحق في مقابل الوفاء بحكم القانون الى حملة سند من قانون التجارة السوري، بقولها257

2.السحب المتعاقدین "

من 135ملكیة مقابل الوفاء في نص المادةجاء المشرع الأردني حاسما للجدل حول 

ملة سند السحب قانون التجارة الأردني بقوله أن ملكیة مقابل الوفاء تنتقل بقوة القانون إلى ح

بوجود المقابل لدى المسحوب علیه، ویتعین علیه أن یعلم بنقل هذا المقابل من المتعاقدین 

3.المسحوب الأصلي إلى المستفید من سند السحب، لیصبح مسؤولا عن التعامل معه

ثار آتترتب على ملكیة مقابل الوفاء ثار القانونیة المترتبة على تملك مقابل الوفاء: الآثالثا: 

:ثالثاوالمسحوب علیه ثانیاوالساحب أولاقانونیة على كل من الحامل

.14، صمرجع سابق،غالم أحمد،حنیث خلیل1
  .213ص ،مرجع سابق،احمددغیش 2

.من قانون التجارة السوري257المادة من 1الفقرة  أنظر كذلك
  .156ص،مرجع سابق،فیاض ملفي القضاة3

.1966من قانون التجارة الأردني 135ر كذلك المادة ظأن
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ثار ملكیة مقابل الوفاء على الحامل:آ.1

عند إنتقال ملكیة مقابل الوفاء إلى حامل السند، یحصل الحامل على الحق في المطالبة . أ

یمكن للحامل إستخدام هذه ،بالمبلغ المستحق بواسطة دعوى تسمى"دعوى ملكیة مقابل الوفاء"

،الدعوى لمطالبة المسحوب علیه بالمبلغ المستحق بغض النظر عما إذا كان قد قبل السند أم لا

وتضاف هذه الدعوى إلى الدعوى الصرفیة التي تمنح للحامل الحق في إستلام المبالغ المستحقة 

لم یوقع المسحوب على السند في حال ما إذا،في حال قیام المسحوب علیه بتوقیع السند بالقبول

بالقبول، فیعتبر غریبا عن السند، وبالتالي لا یمكن للحامل المطالبة به بواسطة الدعوى الصرفیة 

بل تبقى فقط الدعوى المدنیة.1،التي تعتمد على توقیعه

ار یمنعه من التصرف في مقابل عذلا یتحمل الحامل عبء إخطار المسحوب علیه بأي إ. ب

أما إذا لم یقبلها فیجب على ،إذا كان الأخیر قد قبل السفتجةه لصالح الحامل أي حبسالوفاء 

الوفاء قد أصبح من حقه حتى یمتنع الأخیر عن مقابلالحامل أن یخطر المسحوب علیه أن 

2التصرف فیه.

حق الحامل في السفتجة لا یتأثر بموت الساحب أو بحدوث ما یخل بأهلیته، فإذا توفي . ت

وإذا لم یقم ،تحریر السفتجة فإن حق الحامل على مقابل الوفاء لا یتأثر بذلكالساحب بعد 

المسحوب علیه بوفاء قیمة السفتجة في تاریخ الاستحقاق، یجوز للحامل أن یرجع علیه بدعوى 

3مقابل الوفاء.ملكیة 

اثار ملكیة مقابل الوفاء على الساحب: .2

إسترداد مقابل المتصرف القضائيوكیل لحق للا ی،إذا أفلس الساحب وتعذر على تسدید دیونه. أ

من قانون التجارة 137حیث نصت المادة 4،الوفاء من المسحوب علیه لضمه إلى التفلیسة

  .206و 205ص ،مرجع سابق، باسم محمـد ملحمبسام حمد الطراونة1
  .17ص ،مرجع سابق،غالم احمد،حنیث خلیل2
  .17ص ،المرجع نفسه3
.87فوضیل نادیة، مرجع سابق، ص4
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الأردني انه: "إذا أفلس الساحب و لو قبل میعاد إستحقاق سند السحب فلحامله دون غیره من دائني 

،"1المسحوب علیه وجودا لا إعتراض علیهالساحب إستیفاء حقه على مقابل الوفاء الموجود لدى 

قرر  ،مطالبة بدفع مقابل الوفاء للتنفیذ علیهالدائني الساحب المفلس إلى  أإحتیاطا من أن یلج

النص أن مقابل الوفاء یكون من حق الحامل فقط دون دائني الساحب الأخرین ویحق له الاستیفاء 

حیث یرى أغلبیة الفقهاء أنه لا یجوز لدائني ،لبه لوحده إذا لم یعارض المسحوب علیه على المقاب

.2الساحب الحجز على مقابل الوفاء تحت ید المسحوب علیه

3.الواحدوفاء المقابل على نفسلا یحق للساحب أن یسحب سفتجة جدیدة . ب

یلزم الساحب بتقدیم السندات الضروریة للحامل لمساعدته في إثبات وجود مقابل الوفاء لدى . ت

4.المسحوب علیه

مقابل الوفاء حجزا لما في ید على لا یجوز لدائني الساحب أو دائني أحد المظهرین أن یوقعوا . ث

5المسحوب علیه.

اثار ملكیة مقابل الوفاء على المسحوب علیه:.3

مقابل  فيفي حالة إفلاس المسحوب علیه أعطى القانون لحامل السند الأولویة في استرداد حقه .1

ستردادها وفقا لأحكام الإفلاس، سواء كانت االوفاء، وذلك عندما یكون المقابل عینا من الجائز 

أما إذا كان مقابل الوفاء دین في ذمة المسحوب ،بضائع أو أوراق تجاریة أو أوراق مالیة أو نقود

وجودات التفلیسة علیه فلیس للحامل أولویة في استیفاء حقه منه لأنه في هذه الحالة یدخل في م

العادیةالذي سیقوم بسداد الدیونالمتصرف القضائيویلزم الحامل بتقدیم هذا الدین إلى وكیل 

.1966من قانون التجارة الأردني 137المادة 1
.206، صمرجع سابق،، باسم محمـد ملحمبسام حمد الطراونة2
.16، صمرجع سابق،غالم احمد،حنیث خلیل3
  .16ص ،المرجع نفسه4
.87فوضیل نادیة، مرجع سابق، ص5
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1بنسبة كل منهم أي قسمة غرماء.

لیس لدائني الساحب الحق في الحجز على مقابل الوفاء تحت ید المسحوب علیه، لأن الساحب .2

لیس مالكاً لمقابل الوفاء، بل هو ملكاً للحامل. وبالتالي، یكون للمسحوب علیه الوفاء بقیمة 

2.الحجز، ما لم یكن الحجز سابقا على تحریر السفتجةالاخذ بعین الإعتبارالسفتجة دون 

للمسحوب علیه أن یعید أي مبلغ من مقابل الوفاء إلى الساحب في حال تحققت ملكیة لا یجوز.3

ویجب علیه تعویض ،یتحمل المسحوب علیه المسؤولیة تجاه الحاملبالعكسالحامل لمقابل الوفاء

3.الحامل عن أي ضرر یلحق به إذا قام بإعادة مقابل الوفاء للساحب

مقابل وفاء واحد لا یكفي لدفع قیمتها تتبع القواعد التالیة:أما في حال سحب عدة سفاتج على "

تكون الأولویة للسفتجة المقبولة لدى المسحوب علیه.-

إذا لم یتم قبول أیا من السفاتج، فالافضلیة تكون لسداد السفتجة التي حصل حاملها على -

تخصیص مقابل الوفاء لصالحه.

لأي من السفاتج، یتم سداد السفتجة الأسبق في حالة عدم وجود تخصیص على مقابل الوفاء -

في تاریخ سحبها.

إذا كانت تواریخ السحب متساویة، یتم إعطاء الأفضلیة للسفتجة التي لا تحمل شرط عدم -

.4"رطالقبول، وتتقدم على السفاتج التي تحمل هذا الش

المطلب الثاني

  يـن الصرفـالتضام

الفرع  ة التضامن الصرفيوطبیعالفرع الأولسنتناول في هذا المطلب نطاق التضامن الصرفي 

.الفرع الثالثوآثار التضامن الصرفي في الثاني

.206، صمرجع سابق، باسم محمـد ملحمبسام حمد الطراونة1

.1966نون التجارة الأردني من قا138أنظر كذلك المادة 
.17، صمرجع سابق،غالم احمد،حنیث خلیل2
  .18ص ،المرجع نفسه3
  .88و 87فوضیل نادیة، مرجع سابق، ص4
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الفرع الأول

نطاق التضامن الصرفي

یعتبر وصفا یمنع إتفق الفقهاء بشكل عام على أن التضامن، سواء كان مدنیا أو تجاریا،

یلاحظ أن التطبیقات وجود عدة دائنین أو الإلتزام في حالة وجود عدة مدینین.تجزؤ الحق عند 

الأكثر شیوعا لمبدأ التضامن في القانون التجاري تتمثل في قوانین الصرف، حیث یعتمد على تعدد 

حیث الأطراف والروابط في الإلتزام. وتعتبر هذه الروابط المتعددة في الأوراق التجاریة میزة مهمة

1.ي على توقیعات متعددة تتحمل مسؤولیة مشتركة بشكل تضامني عن قیمة هذه السنداتتحتو 

من ق.ت.ج حیث جاءت 432أشار المشرع الجزائري لتضامن الصرفي في نص المادة 

ن جمیعا لحاملها على حتیاطى ملزمو إن صاحب السفتجة وقابلها ومظهرها وضامنها الاكما یلي: "

.وجه التضامن

للحامل حق الرجوع على هؤلاء الاشخاص منفردین أو مجتمعین بدون أن یكون مرغما ویكون 

.ترتیب الذي توالت علیه إلزاماتهمبمراعاة ال

.ل موقع على سفتجة متى سدد قیمتهاویعود هذا الحق لك

كانوا لاحقین لمن رفعت إن الدعوى المقامة على احد الملزمین لا تمنع الرجوع على الاخرین ولو

.2علیه الدعوى أولا."

ها أو كفلوها ظهرو أو  السفتجةجمیع الأشخاص الذین سحبوا نستخلص من نص المادة أن

یكونون مسؤولین بموجب التضامن تجاه حاملها بالوفاء. وبموجب التضامن الصرفي، یشمل ذلك 

وفقا للقانون یفرض ترتیبا معینا ف ،الساحب والمظهرین، والمسحوب علیه القابل، والكفلاء الصرفیین

في المجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة ،مسؤولیة الموقع الصرفي ما بین تضامنه الخارجي و الداخلي،مولیاط بوخاتم1

الصفحة ،2022،الجزائر،المركز الجامعي مغنیة،معهد الحقوق والعلوم السیاسیة،العدد الأول،المجلد السادس،والسیاسیة

1716.
.مصدر سابق،المتممقانون التجاري الجزائري المعدل و المتضمن ال59-75من الامر رقم 432المادة 2
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على الحامل عند مباشرته بالمطالبة من هؤلاء الأشخاص. یجب أولا مطالبة المسحوب علیه 

في هذه الحالة علیه أن یتصرف ،ضدهالإحتجاجالقابل، وإذا امتنع، فیجب على الحامل تحریر 

الأخیر ویتقدم إلى الساحب في باتجاه الموقعین كلهم مرة واحدة، أو أن یبدأ بالترجیع من المظهر

1نهایة المطاف.

الفرع الثاني 

طبیعة التضامن الصرفي 

ي ذوحدة الدین المفهومین أساسیینیتأسس التضامن بین المدینین وفقا للقواعد العامة على 

مفهوم تعدد الروابط الذي یعني أن كل مدین له رابطو  ،یتعهد بها المدینون المتضامنون تجاه الدائن

ثار آبالإضافة إلى ذلك، ینجم عن التضامن بالدائن ویكون هذا الرابط مستقلا عن الروابط الأخرى، 

ثانویة ترتبط بفكرة النیابة التبادلیة بین المدینین المتضامنین، حیث یقدمون النفع لبعضهم البعض 

مع بعضهم البعض.ولا یتحملون الضرر

، مما یمنح الحامل الحق كما ذكرنا سابقاینمبدأ وحدة الد علىلتضامن الصرفي ایستند 

كما تظهر الروابط المتعددة التي تربط الحامل بكل ،في المطالبة بالدین من أي مدین على الورقة

ة تطبیقا لمبدأ استقلالیة التوقیعات.سفتجال في مظهر

الزمني أو فیما یتعلق بفكرة النیابة التبادلیة، فمن المؤكد أنه في حالة انقضاء مدة القید

یؤثر على حقوق أو إصدار حكم ضده، فإن ذلك لاالسفتجةتوقفها بالنسبة لأحد الموقعین على 

إذا صدر من القانون المدني الجزائري على ما یلي:" 233، حیث نصت المادة 2الأطراف الأخرى

أما إذا صدر حكم ،خرینالمتضامنین فلا تكون لهذا الحكم سلطة على الأحكم على أحد المدینین

.536ع سابق صمرج،محمـد السید الفقي،علي البارودي1
  .119ص ،مرجع سابق،مصطفى كمالطه  2
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لا إذا كان هذا الحكم مبنیا على فعل خاص بالمدینإخرون لصالح أحدهم فیستفید منه الا

.1"المعني

الفرع الثالث

آثار التضامن الصرفي

وآثار التضامن أولاتنقسم آثار التضامن الصرفي إلى آثار التضامن الصرفي على الحامل 

، وهذا ما ثالثاوآثار التضامن الصرفي على المظهر ثانیاالصرفي بین الساحب والمسحوب علیه 

سنتناوله فیما یلي:

حامل الأولا: آثار التضامن الصرفي على 

، ذلك لانه كل یحق للحامل الرجوع إلى الموقعین على السفتجة، سواء كانوا فردین أو مجتمعین.1

2من صاحب السفتجة وقابلها ومظهرها ملزمون للحامل على وجه التضامن.

لى حامل السفتجة مطالبة المسحوب علیه بالوفاء اولا، ففي حالة امتناعه عن الوفاء علیه ع.2

3.اثبات الامتناع بوثیقة الاحتجاج لمطالبة الملتزمین الآخرین

على المسحوب علیه القابل والساحب الذي لم یقدم مقابل الوفاء للحامل الحق في العودة .3

لا یستفید من حالات  هولكن،ما لم تنته مدة التقادموالقابل بطریق التدخل لصالح الساجب

الإهمال مثل عدم القیام بالواجبات الملزمة بموجب القانون، مثل تقدیم السند للوفاء، أو تنظیم 

4الاحتجاج على عدم الوفاء في المواعید القانونیة.

ه دعوى یمكن للحامل ان یطالب كل من اقام علیمن ق م ج على انه:" 433نصت المادة .4

:الرجوع

.، مصدر سابقالمعدل والمتممالمتضمن للقانون المدني الجزائري 58-75من الامر رقم 233المادة 1

، مصدر المعدل والمتممالمتضمن للقانون المدني الجزائري 58-75من الامر رقم  235و 234 تینداانظر كذلك الم

.سابق
.مصدر سابق،المتممقانون التجاري الجزائري المعدل و المتضمن ال59-75من الامر رقم 432من المادة  2و 1الفقرة 2
.178ص ،مرجع سابق،إبراهیمبن داود 3
.51ص ،مرجع سابق،غالم احمد،حنیث خلیل4
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بمبلغ السفتجة التى لم یحصل قبولها او وفاؤها.-

وبمصاریف الاحتجاج والاخطارات الموجهة وغیرها من النفقات.-

واذا اقیمت دعوى الرجوع قبل الاستحقاق فانه یطرح من مبلغ السفتجة مقدار الخصم ویحسب على 

التعامل في تاریخ رفع الدعوى فى سعر الخصم الرسمى للمصرف المركزى الجزائري الجاري به 

حیث نستنتج من هذا النص أنه یمكن للحامل مطالبة كل من اقام علیه ،1"مكان موطن الحامل.

الدعوى بمشتملات دعوى الرجوع.

أولا إلى الساحب والمسحوب علیه لأنهما الملتزمان الأصلیان، الرجوع لحاملا على یجب.5

2تزامهم ثانویا.لإبینما یحتل الموقعون الآخرون مرتبة ثانویة، ویعتبر 

آثار التضامن الصرفي بین الساحب والمسحوب علیهثانیا: 

یصبح هو المسحوب علیهبعد قبولاما یعتبر الساحب هو المدین الأصلي في السفتجة، .1

3.هاالمدین الأصلي فی

، یكون له الحق في العودة إلى المسحوب علیه د السفتجةسنبعد أن یقوم الساحب بسداد قیمة .2

والمطالبة بالمبلغ الذي دفعه كمقابل للوفاء. ومع ذلك، فیما یتعلق بالعلاقة بین الساحب والموقعین 

ن وفاؤه یبرئ كل الموقعین، حیث یتحمل الآخرین، فإن الساحب لیس له الحق في العودة علیهم، لأ

4الساحب مسؤولیة الضمان عند الدفع.

ویمكن له الساحب ضامن قبول السفتجة ووفاءها.من ق م ج أنه:" 394جاء في نص المادة .3

5"،عفائه من ضمان الوفاء یعد كان لم یكن.إان یعفى نفسه من ضمان القبول وكل شرط یقضى ب

ان یشترط عدم الضمان في شق ضمان عدم القبول فقط، فلا یمكن له نجد هنا أنه یمكن للساحب 

إشتراط عدم الوفاء.

.مصدر سابق،المتممقانون التجاري الجزائري المعدل و المتضمن ال59-75من الامر رقم 433المادة 1

  .51ص ،مرجع سابق،غالم احمد،حنیث خلیل2

.380، مرجع سابق، صدغیشأحمد 3

  .52ص ،مرجع سابق،غالم احمد،حنیث خلیل4

.مصدر سابق،المتممقانون التجاري الجزائري المعدل و المتضمن ال 59-75رقم  من الامر394المادة 5
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بالكامل، وفي هذه الحالة سفتجةینتهي الالتزام الصرفي عندما یسدد المسحوب علیه قیمة ال.4

المسحوب  قولكن إذا لم یتل،الدیون مسددةلإعتبار لیس له الحق في الرجوع على أي شخص 

مقابل الوفاء، فله الحق في الرجوع على الساحب دون الآخرین، ویمكنه ممارسة هذا الحق علیه

1.من خلال الدعاوى التي ینص علیها القانون المدني

آثار التضامن الصرفي على المظهرثالثا: 

ساریا شتراط عدم ضمان الوفاء والقبول عكس الساحب، فیكون هذا الشرط ایمكن للمظهر .1

2فقط على المظهر دون غیره.

السالفة الذكر یكون المظهر ملزما بوفاء قیمة السفتجة 432من نص المادة  1وفقا للفقرة   .2

3اتجاه الحامل على وجه التضامن.

یكون للمظهر الحق في الرجوع بكل مبلغ السفتجة على أي مظهر سابق له، متى قام بالوفاء .3

4بقیمة السفتجة.

ظهر أن یمنع تظهیر السفتجة من جدید، فلا یكون ملزما بالضمان للأشخاص یمكن للم.4

5المظهرة لهم بعد ذلك.

  . 52ص ،مرجع سابق،غالم احمد،حنیث خلیل1

  .182ص ،مرجع سابق،إبراهیمبن داود 2

.مصدر سابق،المتممقانون التجاري الجزائري المعدل و المتضمن ال59-75من الامر رقم 432من المادة  1الفقرة   3

  .53ص ،مرجع سابق،غالم احمد،حنیث خلیل4

.مصدر سابق،المتممقانون التجاري الجزائري المعدل و المتضمن ال59-75من الامر رقم 398المادة 5
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على التعامل بها، قد وتشجیعا للأفرادن الدور الذي تلعبه السفتجة كأداة لسداد الدیون، إ

والتي عطاء الحامل عدة ضمانات مستمدة من طبیعة السفتجة وظروف تداولها، دفعت بالمشرع لإ

الیها فقهاء القانون بالضمانات الاساسیة التي سبق وان تطرقنا تتطلب اتفاقا مسبقا، وقد اشار لا

وكذا التضامن الصرفي.،مقابل الوفاء،الیها في الفصل الاول والتي تتمثل في: القبول

مخاطر عدم الوفاء، یسمح ولتقلیل منولتدعیم هاته الضمانات التي منحها المشرع للحامل 

خر یعرف بالضامن الاحتیاطي، الذي بموجبه یضمن الوفاء آن بالاتفاق على تعیین شخص القانو 

یضا للحامل طلب ضمان عیني أیمكن بقیمة السفتجة في تاریخ استحقاقها، ویعتبر كملتزم صرفي،

لا یتمتع بها متیازاتامل على عقار او منقول تدفع من خلاله قیمة السفتجة، ومنه تكون للحا

المدین العادي ویضمن استیفاء حقه قبل المدین.

لذلك خصصنا في لسفتجةبالضمانات الثانویة للوفاء أكثروسنقوم بالتطرق والتفصیل 

والضمان العیني الذي تحت عنوان التأمینات المبحث الاولفي  حتیاطيلااالدراسة عن الضمان 

.المبحث الثانيالعینیة في 
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المبحث الأول

الضمان الاحتیاطي

حكام الضمان الاحتیاطي للوفاء بالسفتجة، في القسم الخامس أقد تناول المشروع الجزائري 

ا من دحتیاطي واحالضمان الااعتباریمكن من القانون التجاري الجزائري،409وتحدیدا في المادة 

في بعض ،ضمان القبول والتضامنالضمانات الخاصة بضمان قیمة السفتجة، ویتم إضافته إلى 

الحالات، یمكن لأحد الملتزمین بالسفتجة تقدیم كفیل یضمن الوفاء بقیمتها، وفي هذه الحالة، قد 

حتیاطي الوسیلة حیث یعد ضمان ایطلب من المستفیدین أو أحد المظهرین أو الحامل الأخیر 

قیمة السفتجةاستیفاءالثانیة التي یضمن بها الحامل حقه في 

حتیاطي طي خصصنا لدراسة تعریف الضمان الاحتیاكثر على الضمان الاأوللتعرف 

.كمطلب ثانيحتیاطيثار الضمان الاآو  ولأـكمطلب وشروطه 

المطلب الاول

تعریف الضمان الاحتیاطي وشروطه

ول شروط الضمان حتیاطي الفرع الأهذا المطلب الى تعریف الضمان الاسنتطرق في

.الفرع الثانيحتیاطيالا

الفرع الأول

تعریف الضمان الاحتیاطي

ثانیاوالفقهي  اولالضمان الاحتیاطيصطلاحيالاف تعریالسنتناول في هذا الفرع 

.ثالثاوالتشریعي 
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عریف الاصطلاحي للضمان الاحتیاطيالت :أولا

ن أفي هذا الشاختلفوان الباحثون قد أ لاإ"، AVALیعرف الضمان الاحتیاطي بتسمیة "

نها من أقول  خر ییطالیا والبعض الأإصل أنها من أفهناك من یقول  ةصل هذه التسمیأالمتعلق ب

یطالي الإ ظفلن هذا اللفظ جاء من الأول ذهب في القول ي الأأن الر أحیث نجد صل فارسي،أ

"AVALصل أن أ ىالتجاه الفرنسي ذهب ما الاأ سفل اسم المكفول،أي التوقیع أسفل " ویعني الأ

صل الأ أن كما یرى البعض" ویقصد به تعهد الكفیل،AVALOIR" مشتق من لفظ "AVALكلمة "

نه ونظرا للتعاملات التجاریة بین الشرق والغرب في أشرح لكلمة الحوالة في اللغة العربیة بحیث 

1العصور الوسطى دخلت هاته الكلمة لدى الشعوب الاوروبیة.

صل هذه التسمیة أن أقروا أن الكثیر من الفقهاء في مجال القانون التجاري قد أكما نجد 

یجابي والسلبي ول من جاءت بالحوالة بجانبیها الإأك بحكم ان الشریعة الاسلامیة هي عربي وذل

2(حوالة الدین وحوالة الحق).

التعریف الفقهي للضمان الاحتیاطي:ثانیا

ما الضامن الاحتیاطي أ، 3"كفالة الدین الثابت في السفتجة":نهأحتیاطي بالاضمان الیعرف 

لتضامن فهو: "كفیل صرفي یضمن للحامل الوفاء بقیمة السفتجة في موعد الاستحقاق وعلى وجه ا

الضمان یشمل الوفاء وضمان ،4صلي عن الوفاء"المدین الأامتنعمع الموقعین الاخرین اذا 

.القبول

فرع قانون الأعمال، كلیة لحقوق  وقلحقافي السفتجة، مذكرة لنیل شهادة ماستر في الاحتیاطيزهرة، الضمان  إدة  1

.9، ص2016-2015، جامعة أحمد درایة، أدرار، والعلوم السیاسیة

.9المرجع نفسه، ص2

، 1995د ب ن،  محمـد العمران، الأوراق التجاریة في النظام السعودي، الطبعة الثانیة، الإدارة العامة للبحوث، عبد االله3

  .180ص

، 2004،السعودیةثلان، احكام الأوراق التجاریة في الفقه الإسلامي، دار ابن الجوزي، خسعد بن تركي بن محمـد ال4

  . 377ص
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كفالة نه أكما هناك من یرى كفالة يه ةالاحتیاطی اتالضمانن أ هناك الكثیر ممن یعتبر

وتستخدم هذه الكفالة الصرفیة 1،كفالة خاصة للدین الثابت في الورقة التجاریةفیعرف بأنه خاصة 

وبالتالي نادرا ما تكون هناك سفاتج مسحوبة على وتداولها والوفاء بها،التجاریةلزیادة الضمانات

ضافة ملتزم جدید إ ن الهدف من هذا الضمان هو و أمعینة دون ضمان من مدیرها بحیث شركة

.2و عنهما معاأو الوفاء أبضمان القبول لالتزامیكون تحت مسؤولیة 

التعریف التشریعي للضمان الاحتیاطي:ثالثا

لى الضمان الاحتیاطي إمن ق ن ج قد تطرق  409 ةمادالن المشرع الجزائري في أنجد 

ن أة الذكر قد نصت على: "الفنه لم یقم بتعریفه ولكن بالعودة الى  الفقرة الأولى من المادة السأالى 

مكن ومن هذا المنطلق ی،دفع مبلغ السفتجة یمكن ان یضمنه كلیا او جزئیا ضامن احتیاطي"

الدین الثابت في السفتجة من طرف ضامن احتیاطي  ة"كفال :نهأتعریف الضمان الاحتیاطي على 

ن یضمن القبول او الوفاء الكلي او الجزئي بقیمة السفتجة في أیكون كفیلا لأحد الملتزمین لأجل 

3او یضمنهما معا".الاستحقاقاتتاریخ 

ن المشرع الجزائري في الفقرة الثانیة ألى إتسمیة الضمان الاحتیاطي بالكفالة یعود أصل

وراق التجاریة ن الكفالة الناشئة على ضمان الأأالتي نصت "غیر  م ج قمن  651 ةالمادمن 

ضمان  نأوبالتالي نجد ،4".و عن تظهیر هذه الاوراق، تعتبر دائما عملا تجاریاأضمانا احتیاطیا، 

  ج م قمن 644حتیاطیا یعتبر "كفالة" التي جاءت بتعریفها المادة الاوراق التجاریة ضمانا ا

"الكفالة عقد یكفل بمقتضاه شخص تنفیذ التزام بأن یتعهد للدائن بأن یفي بهذا الالتزام اذا لم بأنها:

5.یفي به المدین نفسه"

  .60ص ،مرجع سابق،غالم احمد،حنیث خلیل1

.10إدشة زهرة، مرجع سابق، ص2

.184بن داود إبراهیم، مرجع سابق، ص3

سابق.مصدر،المعدل والمتممالمتضمن للقانون المدني الجزائري 58-75من الأمر رقم 651المادة من  2الفقرة   4
سابق.مصدر،المتضمن للقانون المدني الجزائري المعدل والمتمم58-75الأمر رقم رقم من الأمر 644المادة 5



الفصل الثاني                                                       الضمانات الثانویة للوفاء بالسفتجة

60

الفرع الثاني

شروط الضمان الاحتیاطي

اولاشروط الموضوعیة ال المتمثلة فين الاحتیاطي اضمالسنتطرق في هذا الفرع الى شروط 

.ثانیاشروط الشكلیة الو 

الشروط الموضوعیة للضمان الاحتیاطي: :أولا

شروط لى إوتنقسم ینشا الضمان الاحتیاطي بمجموعة من الشروط المنظمة له، 

:خاصة ةوشروط موضوعیعامةةموضوعی

الشروط الموضوعیة العامة:.1

 وهي:1و الضمانات التي تناولناها سابقانفس الشروط بالنسبة لجمیع العقود فيتتمثل 

 الإرادة.ن یكون خالیا من اي عیب من عیوب أحیث یجب الرضا:. أ

متمتعا بأهلیة اجراء التصرفات القانونیة لأن الاحتیاطين یكون الضامن أیجب الأهلیة:. ب

2.التزامه یكون باطلا اذا كان ناقص الأهلیة

التي كفلها الضامن وللأخیر  ةالنقدیفي تلك القیمة الاحتیاطيیتمثل محل ضمان :المحل. ت

3.ق ت ج 409به الفقرة الاولى من المادة  تما جاءالحریة في ضمان المبلغ كلیا او جزئیا وهذا 

ي أیتمثل في تلك العلاقة التي تربط بین كل من الضامن الذي هو الكفیل والمضمون سبب:ال. ث

4ذلك.ن یثبت عكس أن وجود السبب ومشروعیته مفترض الى أالمكفول كما 

الشروط الموضوعیة الخاصة:.2

یمكن تقدیم الضمان الاحتیاطي من الغیر حتیاطي:اص الذین یمكنهم تقدیم الضمان الاخالأش. أ

قدم  ذاإق ت ج  ف 409 المادةكما یجوز تقدیمه من احد الموقعین على السفتجة، الفقرة الثانیة من 

المذكرة.من 16وصمن القانون التجاري الجزائري، 5من القانون المدني الجزائري، والمادة 40انظر المادة 1
.228، صمرجع سابق، باسم محمـد ملحمبسام حمد الطراونة2

.مصدر سابق،المتممقانون التجاري الجزائري المعدل و المتضمن ال59-75من الأمر رقم409المادة من  1الفقرة   3

.188بن داود إبراهیم، مرجع سابق، ص4
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الحال هلیة التجاریة لأنها تولد على مقدمها (كما هو الضمان من قبل الغیر یفترض ن یكون له الأ

ن النص القانوني یجیز تقدیم أصرفیا ذو طبیعة تجاریة، ومع امالتز ا) مع كل موقع على السفتجة

و أقدیمه من قبل مسحوب علیه القابل حتیاطي من قبل الموقعین على السفتجة، فتالضمان الا

1ا ملتزم قانونیا اتجاه الحامل و الموقعین الأخرین.الساحب لا فائدة منه، لأن كل طرف منهم

ي موقع على مثل: ن یكون الضمان الاحتیاطي لأأیمكن من یجوز ضمانه ضمانا احتیاطیا:. ب

خر، ویتم تحدید اسم آو ضامن احتیاطي أالمسحوب علیه القابل ،حد المظهرینأ ،الساحب

ن الضمان یكون لصالح إتعیینه فذا لم یتمإما أحتیاطي الشخص المضمون على الضمان الا

ن یذكر في الضمان أق ت ج "ویجب 409من المادة 6به الفقرة  تما جاءوهذا 2،الساحب

ن المستفید من الضمان الاحتیاطي أر بالذكر جدوی3،لا عد للساحب"إ حتیاطي اسم المضمون و الا

.المضمون واللاحقون لههو 

نشاء إصدار الضمان الاحتیاطي بین تاریخ إعادة ما یتم متى یجوز الضمان الاحتیاطي:. ت

لى صحة إاستنادا ستحقاقالاصداره بعد تاریخ إیضا أالسفتجة وتاریخ الاستحقاق، ومن الممكن 

4.التظهیر اللاحق لتاریخ الاستحقاق

الشروط الشكلیة للضمان الاحتیاطي :انیثا

في الفقرة  هذا ما تأكدهمكتوبا، و ن یكون ألصحة الضمان الاحتیاطي اشترط المشرع الجزائري 

ن ألكونه من الالتزامات الصرفیة التي تتطلب الشكلیة حیث ، ق ت ج 490الثالثة من المادة 

نه لا تصلح وسائل أثبات حیث إنما هي كذلك شرط إ الكتابة لیست مجرد شرط انعقاد وصحة و 

5حتیاطي.لاضمان االخرى في اثبات بات الأثالإ

.72راشد راشد، مرجع سابق، ص1

بلال، السفتجة في القانون التجاري الجزائري دراسة مقارنة مع احكام قانون التجارة المصري، مذكرة مقدمة لنیل عرسلان2

.69، ص2012-1،2013شهادة الماجیستیر فرع قانون الاعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
.مصدر سابق،المتممقانون التجاري الجزائري المعدل و المتضمن ال59-75من الأمر رقم 409لمادة من ا 6الفقرة   3

.مصدر سابق،المتممقانون التجاري الجزائري المعدل و المتضمن ال59-75من الأمر رقم 402لمادة ا  4

.مصدر سابق،المتممقانون التجاري الجزائري المعدل و المتضمن ال59-75من الأمر رقم 409من المادة  3الفقرة   5
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ة المتصلة بها:رقو على الو أكتابة الضمان على السفتجة .1

جة تحت عبارة ن الضمان الاحتیاطي یعبر عنه عن طریق توقیع السفتإ كتابة الضمان الاحتیاطي:

bon(على وجه الضمان)،( pour Aval ،(ى نفس المعنى مثل الي مصطلح یشیر أو استعمال أ

ق ت ج التي نصت"   409 ةوهذا ما جاءت به الفقرة الرابعة من الماد،مقبول كضمان احتیاطي

الاحتیاطيمؤداها ثم یوقع الضامن  يو بما فأ احتیاطيول كضمان ویعبر عنه بكلمات كهذه مقب

لا إد توقیع الضامن على وجه السفتجة ویعتبر الضمان الاحتیاطي ناشئا بمجر ، 1"بإمضائهعلیها 

المسحوب علیه او الساحب وهذا ما جاءت به الفقرة الخامسة من اذا كان صاحب التوقیع هو

 .ق ت ج 409المادة 

ى توقیع الساحب او یفهم أنه یستحیل أن یكون هناك توقیع على وجه السفتجة سو 

تختلط تواقیع الملتزمین لكیلاالمسحوب علیه القابل بالإضافة إلى ما ذكرناه توقیع الضامن وهذا 

مع البیانات الإلزامیة للسفتجة.

المشرع لتوقیع المسحوب علیه هو انه یمكن اعتباره قبولا ولیس ن سبب استبعادأنجد 

ن أما بالنسبة للساحب فإن توقیعه للمرة الثانیة یعد باطلا ولا قیمة له بحكم أضمانا احتیاطیا 

لم یستلزم على الضامن تحدید مبلغ  هكما أنوأداء مبلغها،الساحب هو نفسه ضامن لقبول السفتجة 

2الضمان وكذا لم یستلزم تاریخ نشوء الضمان.

كتابة الضمان في محرر مستقل:.2

ن یكتب الضمان أمن ق ت ج "ویجب 409لى الفقرة الثالثة من المادة إبالعودة 

ن أنجد 3،فیه مكان صدوره"و بسند یبینأو الورقة المتصلة بها أعلى نفس السفتجة  يالاحتیاط

نه لا مانع في ألا إو ورقة متصلة بها أالأصل في الضمان الاحتیاطي یكون على السفتجة نفسها 

.74راشد راشد، مرجع سابق، ص1

.مصدر سابق،المتممقانون التجاري الجزائري المعدل و المتضمن ال 59-75رقم من الأمر 409من المادة 5أنظر الفقرة 

.74راشد راشد، مرجع سابق، ص2

.مصدر سابق،المتممئري المعدل و المتضمن القانون التجاري الجزا 59-75رقم من الأمر 409من المادة  3الفقرة   3
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الذي جرى فیه ل لكن بشرط ان یتم تعیین المكانتیاطي في سند مستقن یذكر الضمان الاحأ

حیث نجد 1،م لاأستقل ذا كان ذلك المكان یجیز الضمان الوارد في محرر مإالضمان لمعرفة ما 

التي یقوم علیها قانون الصرف.2ن هذا الاستثناء قد خرج على مبدأ الكفایة الذاتیةأ

لى اعتبارات منها:إجازة ورود الضمان الاحتیاطي على ورقة مستقلة یستند إإن 

 ن الاحتیاطي على نفس السند ن ورود الضماأالحفاظ على سمعة الشخص المضمون حیث

3التجاري.ئتمانهبایضر 

  .188ص ،بن داود إبراهیم، مرجع سابق1

یقصد به أن الورقة التجاریة تحتوي على جمیع المعلومات اللازمة أسس قانون الصرف و أحدهو الكفایة الذاتیة مبدأ2

.للإثباتلاستناد إلى عناصر خارجیة ل حاجتهالإثبات الالتزام المتفق علیه بین الأطراف دون 
  .188ص بن داود إبراهیم، مرجع سابق،3
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المبحث الثاني

آثار الضمان الاحتیاطي

من  9و 8، 7في كل من الفقرة  يالاحتیاطتطرق المشرع الجزائري إلى آثار الضمان 

الفرع الأولحیث سنتناول في المطلبفي هذا  وم بدراستهقنسما ج، وهذاق ت  من409المادة 

العلاقة بین الضامن الاحتیاطي الفرع الثانيما في أالعلاقة بین الضامن الاحتیاطي والحامل 

والملتزمین الاحتیاطيسندرس العلاقة بین الضامن الفرع الثالثخیرا في أوالملتزم المضمون 

خرین.الأ

الفرع الأول

والحاملالاحتیاطيالعلاقة بین الضامن 

في  وكذا ،إلى نشوء حق رسمي في الرجوعمستفیدالعادة ما یؤدي توقیع الضامن لصالح 

ا ضمن الضامن على أساس الروابط الموجودة مسبقلتزم یالاحتجابحالة عدم الوفاء بعد كتابة 

في حالة عدم حیث، اوفقا للعلاقة القائمة مسبقحاملین وعدهم بكفالة صحیحةإتاءأحكام القانون

حتیاطيالاضامن الیخضع وفقا لقواعد الصرف ،الاستحقاقللمبلغ في تاریخ مونالمضتسدید 

نه: "ویلتزم ضامن الوفاء بكل أ، على ج ت قمن 409المادة  7لفقرة نصت ا1،للرجوع الصرفي

به المدین المضمون من یلتزمبما یلتزم الاحتیاطي، أي أن الضامن 2ما ألتزم به المضمون"

.اتجاههالمسؤولیةیتحمل لتزم و المظهرین یتعددوالوفاء حتى في حالة ضمان القبول 

على التجرید في مواجهة حتجاجالاحتیاطي، بصفته كفیلا متضامنا، لا یحق للضامن الا

هذا في إطار تطبیق و  ،الحامل، أو أن یطالب بتقسیم الدین في حالة تعدد الضامنین الاحتیاطیین

.76راشد راشد، مرجع سابق، ص1

.مصدر سابق،المتممقانون التجاري الجزائري المعدل و المتضمن ال59-75من الأمر رقم 409من المادة  7الفقرة   2
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تختلف عن تلك التي كان بوسع المدین بدفوعالتمسككما لا یحق له ،القواعد العامة للكفالة

1الكفیل لا یكون صحیحا.لتزاماأن  ،الأصلفل أن یطالب بها في مواجهته المكفو 

إلا و  ،صحیحاالمضمونالمدین لتزامایجوز أن یكون ساریا إلا إذا كان الكفیل لا لتزاماإن 

باطلا، المضمونالمدین لتزاماساریا حتى لو كان ضامنال لتزاماففي الضمان الاحتیاطي یعتبر 

م ضامن الوفاء صحیحا و لو كان ، "ویكون التزات ج قمن 409لمادة من ا 08 لفقرةلوفقا  

كما تم ذكره سابقا هذا یعني أنه ،2"ي سبب آخر غیر عیب في الشكلالذي ضمنه باطلا لأالالتزام

الاحتجاجحتیاطي، یحق للضامن الاحتیاطي في حال عدم توافر الشروط الشكلیة في الضمان الا

.عات المنصوص علیه في قانون الصرفالتوقیستقلالا، ویعد هذا تطبیقا لمبدأ التزامهعلى صحة 

باطلا، سواء بسبب المضمونالمدین لتزاماساریا حتى لو كان الضامنلتزاماعلیه، یعتبر بناء

.3نقص في أهلیة المدین أو بسبب عیوب في إرادته

مسؤولیة الفي حالة تدخل أحد المظهرین كضامن احتیاطي على السفتجة، فإنه یتحمل 

تجاههم، ولا یجوز له التخلص من هذه المسؤولیة عن طریق التجرید أو التقسیم في حالة وجود 

.عدة ضامنین

الحامل بسبب الإهمال إلا في بسقوط حقالاحتجاجضامن الاحتیاطي لل زلا یجو كما أنه 

مصلحة لمصلحة المسحوب علیه أو لفي حال تدخله ،الحدود التي یسمح بها للملتزم المضمون

ومع ذلك، إذا التمسك بالسقوط،مقابل الوفاء، فلا یحق للضامن الاحتیاطي یقدمالساحب الذي لم 

.4بالسقوطحتجاجالاین، یجوز له مظهر تدخل لصالح أحد ال

.47إدشة زهرة، مرجع سابق، ص1

.مصدر سابق،المتممقانون التجاري الجزائري المعدل و المتضمن ال59-75من الأمر رقم 409من المادة  8الفقرة   2

.48إدشة زهرة، مرجع سابق، ص3

.125مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص4
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الفرع الثاني

والملتزم المضمونالاحتیاطيالعلاقة بین الضامن 

لا لذلك بموجب القانون لا یمكن للمدین المضمون أن یرجع على الضامن الاحتیاطي، 

للضامن الاحتیاطيیحق ، بل یجوز للساحب الذي أصبح حاملاً أن یتابع ضامنه الاحتیاطي

عندما یقوم الحامل الشرعي باحترام المواعید والقیام ،السفتجةعلى دفع قیمة ملزماعندما یجد نفسه 

أن یتبع المدین المضمون ویطالبه بالمبلغ الكامل الذي دفعه بكتابة الاحتجاج والرجوع الصرفي

"إذا دفع الضامن 409ة من المادة للفقرة الأخیر  ا، وهذا وفق1بالإضافة إلى المصاریف التي أنفقها

الملتزمین له بمقتضى قوق الناتجة عنها تجاه المضمون و الاحتیاطي قیمة السفتجة یكتسب الح

.2السفتجة"

، وهي یمكن للضامن الاحتیاطي ممارسة حق الرجوع هذا من خلال الدعوى الصرفیة

حقوق الناشئة عن یكتسب الضامن ال،الدعوى التي یباشرها الضامن كحامل شرعي للسفتجة

قیمتها، ویظهر بوضوح أنه لا یمكن للمدین المضمون أن یحتج بالدفوع التي  ءالسفتجة بعد أدا

إذا كان الضامن ملتزما بكل ما یلتزم به المدینف ،الحامل السابقاتجاهیمكنه التمسك بها 

إذا قام الضامن الاحتیاطي نهأ السالفة الذكر409لمادة نصت الفقرة الأخیرة من االمضمون و 

،بسداد قیمة السفتجة، فإنه یحل محل المدین المضمون في كل حقوقه الناشئة عن السفتجة

هیر طوبالتالي یكتسب الضامن الحقوق التي نشأت عن السفتجة بعد الوفاء، ویستفید من مبدأ ت

3الدفوع واستقلال التوقیعات.

همال رفع الدعوى الصرفیة بسبب انتهاء مدة التقادم أو لإ في حقالفي حالة سقوط 

القانون للضامن الاحتیاطي أن یلجأ ضد المدین المضمون بموجب دعوى الكفالة سمحالحامل، 

.78راشد راشد، مرجع سابق، ص1

.مصدر سابق،المتممقانون التجاري الجزائري المعدل و المتضمن ال59-75من الأمر رقم 409من المادة  9الفقرة   2

.50إدشة زهرة، مرجع سابق، ص3

.مصدر سابق،المتممانون التجاري الجزائري المعدل و قالمتضمن ال59-75من الأمر رقم 409من المادة 9انظر الفقرة 
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ا للقواعد العامة  قالكفالة وف حیث تحدد،التي یمكن للكفیل رفعها على المدین الأصليو  ،1الشخصیة

المضمون وضامنیه بدعوى شخصیة على المدیني الرجوع یكون للضامن الاحتیاطي الحق فو 

، بالإضافة إلى مصاریف الاحتجاج اي دفعهتیمكنه المطالبة بكامل مبلغ السفتجة الو  ،2وصرفیة

.3وغیرها من المصاریف المتعلقة والإطارات

الفرع الثالث

الملتزمین الاخرینالعلاقة بین الضامن الاحتیاطي و 

یمكن للضامن الاحتیاطي ممارسة الرجوع ق م ج 409من وفقا للفقرة الأخیرة من المادة 

بالوفاء بقیمةإذا قام الضامن ،4هلأشخاص الملتزمین بالسفتجة لصالحاو المدین المضمون تجاه

مون ممارسته لو قام هو السفتجة، یحق له ممارسة حق الرجوع الذي كان یمكن للمدین المض

لذا، إذا تدخل الضامن نیابة عن أحد المظهرین، یكون له الحق في الرجوع ضد لتزامهبابالوفاء 

.5ینالسابقینالمسحوب علیه القابل والساحب أو المظهر 

لصالح الساحب، یكون له الحق في الرجوع ضد المسحوب علیه الضامنفي حال تدخل

لمسحوب علیه تجنب رجوع الضامن الاحتیاطي لإثبات عدم لا یمكن لفي هذه الحالة ،القابل

لمقابل الوفاء، لأن الضامن الاحتیاطي الذي وفى بمبلغ السفتجة لیس مجرد خلف للمدین ستلامها

ینبغي علیه أن یستفید من مبدأ عدم التمسك بالدفوع وبالتالي،المضمون، بل یشكل حاملا للسند

6.إذا كان حسن نیة

.78راشد راشد، مرجع سابق، ص1

.51إدشة زهرة، مرجع سابق، ص2

.مصدر سابق،المتمملجزائري المعدل و المتضمن القانون التجاري ا59-75الأمر رقم 433مادة ال  3

.مصدر سابق،المتممقانون التجاري الجزائري المعدل و المتضمن ال59-75من الأمر رقم 409من المادة  9الفقرة   4

.78راشد راشد، مرجع سابق، ص5

.79المرجع نفسه، ص6
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المبحث الثاني

الـتـأمـینـات الـعیـنـیـة

ق الدائنین في القانونیة التي تهدف إلى حمایة حقو الضماناتتعتبر التأمینات العینیة من 

وق على الدائن العادي لدائن الحق في التفلوتمنح هذه التأمینات ،مالیةلتزاماتباحالة عدم الوفاء 

من ستفادةالا لهمیتیح ، كما من الممتلكات المرتبطة بالتأمین قبل الدائن الآخرستفادةالامن خلال 

متابعة الممتلكات المرتبطة بالتأمین حتى لو تم بیعها وتنفیذ المرتهنحق التتبع، حیث یمكن للدائن 

متابعته وبالتالي إذا تم بیع التأمین العیني على سبیل المثال یكون للدائن الحق في ، حقوقه علیها

.من قبل الشخص الذي یشتریه وتنفیذ حقوقه علیه

إلى  882لم یعرف المشرع الجزائري التأمینات العینیة بل تطرق لها فقط في المواد من 

إلى التعریف اتجهنامن ق م ج حیث أطلق علیها تسمیة الحقوق العینیة التبعیة، لذلك 1001

مینات التي تقوم على تخصیص مال معین من الفقهي حیث عرفها البعض على أنها:" وهي التأ

أموال المدین لضمان الوفاء بالالتزام، وهي تحقق حمایة الدائن من حطر تصرف مدینه في هذا 

1المال، إذ إن التامین العیني یخول الدائن حق تتبع هذا المال في أي ید ینتقل إلیها".

اللذان  الحیازيهن الرسمي والرهن ومن بین التأمینات التي نظمها المشرع الجزائري نجد الر 

قاما بفرض وجودهما في التعاملات التجاریة، وذلك في الأوراق التجاریة بما في ذلك السفتجة حیث 

التأمیناتولتعرف أكثر على یحق لحامل السفتجة او السند التجاري أن یضمن الوفاء بدینه بهما، 

ولأـكمطلب العینیة كإحدى الضمانات الثانویة للوفاء بالسفتجة سنتطرق أولا إلى الرهن الرسمي 

.كمطلب ثاني يوالرهن الحیاز 

.83ص ،مرجع سابق،غالم احمد،حنیث خلیل1
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المطلب الأول

كضمان عیني للوفاء بالسفتجة يـرسمـلان ـالـره

الفرع  في مفهوم الرهن الرسمي كضمان عیني للوفاء بالسفتجةسنتناول في هذا المطلب 

.الفرع الثانيالرهن الرسمي في آثارالأول

الفرع الأول

مـفـهـوم الـرهـن الـرسـمـي 

أهم وإبراز أولارهن الرسميال بتعریفهالرسمي دراسة الرهن سنتطرق في هذا الفرع إلى

:ثالثا هوشروطثانیاخصائصه

أولا: تعریف الرهن الرسمي:

:" الرهن الرسمي عقد یكسب كما یليمن ق م ج 882المشرع الجزائري في المادة عرض

به الدائن حقا عینیا، على عقار لوفاء دینه، یكون له بمقتضاه أن یتقدم على الدائنین التالین له في 

أن من خلال هذا التعریف نستنتج ،1المرتبة في استیفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي ید كان."

، حیث یسلم هذا الوفاء بالدینملكه لضمان یالرهن هو عقد یلتزم بموجبه الراهن بتخصیص عقار 

ویستوفي ویحق للدائن حجز العقار المرهون ،العقار إلى الدائن أو إلى شخص ثالث متفق علیه

ة في حالوتنفیذ حقه علیه في أي ید كان العقار تتبع، وله أیضا الحق في بالأولویةحقه من ثمنه 

.2قبل الدائنین الآخرینواستیفاء دینه، عدم الوفاء

.سابقمصدر،المتضمن للقانون المدني الجزائري المعدل والمتمم58-75من الأمر رقم 882المادة 1

المنارالجزائري، مجلةالتشریعظل في والعینیةالشخصیةالتأمیناتنظام في للدائنالمقررةالضماناتیامة إبراهیم، 2

، المدیة فارس یحيبجامعةالسیاسیة والعلوم الحقوق، كلیة01، العدد03والسیاسیة، المجلد القانونیةوالبحوثللدراسات

.111، ص2019الجزائر، 
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ثانیا: خصائص الرهن الرسمي:

:فیما یليبعضهابدراسةسنقوم و  یتمیز الرهن الرسمي بعدة خصائص

صاحبه سلطة مباشرة نه یمنح لبحق عیني لأیعتبر الرهن الرسميالرهن الرسمي حق عیني: .1

حقه من المبلغ النقدي المقابل لهذا المال المرهون، على مبلغ مالي معین، حیث یستطیع اقتضاء 

من جهة أخرى، یتیح لصاحب الحق ،بالتقدم على الدائنین العادیین والدائنین التالین له في التسدید

، سواء في أي ید كانبیع العقار المرهون بمطالبة المن یمكنهفي الرهن الرسمي حق التتبع، الذي 

ملكیة الیجب التنبیه إلى أن حق الرهن الرسمي هو حق و  ،العقار المرهون بالملكیة أو الحیازةنتقلا

.1ذاته أو حق عقاري وضع كضمان لدین معین

لا ینفصل الرهن عن ج:"  ممن ق 893المادة  الفقرة الاولى نصتالرهن الرسمي حق تبعي:.2

، ما لم ینص القانون على غیر هانقضائالدین المضمون، بل یكون تابعا له في صحته وفي 

الرهن والدین المضمون یكونان مرتبطین بشكل وثیق إذ یعتمد صحة وانقضاء ن أبمعنى ،2ذلك."

وهذا یعني أنه إذا تم سداد الدین بالكامل، فإن الرهن ،الرهن على صحة وانقضاء الدین المضمون

ما لم ینص القانون على غیر ذلك.ینتهي وتعود حقوق الممتلكات إلى صاحبها الأصلي

كون الرهن على  سالفة الذكر892نصت المادة حق غیر قابل للتجزئة: الرهن الرسمي .3

الرسمي غیر قابل للتجزئة بمعنى عدم تجزئته حمایة لمصلحة الدائن، وضمانا لسداد الدین حیث

العقار بالكامل لتسدید المبلغ ، ویتم بیع سدادالون متاحا للبیع في حالة عدم یكون العقار المره

3.المستحق على الدیون

نه:" یعتبر مالا عقاریا أمن ق م ج على 684نصت المادة :الرسمي حق عقاريعقد الرهن .4

كل حق عیني یقع على عقار، بما في ذلك حق الملكیة، وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عیني على 

كتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسة، ي في التشریع الجزائري، أطروحة دالرهن الرسمبراحلیة زوبیر، القرض العقاري و 1

.101، ص2017، 1جامعة باتنة

سابق.مصدر،المتضمن للقانون المدني الجزائري المعدل والمتمم58-75الأمر رقم من 893من المادة  1الفقرة   2

، المرجع نفسه.882ة انظر الماد3
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ن یمكن أالاستثنائیةانه في بعض الحالات  لاالعقارات إلا على ن الرهن لا یقع إصل أ، الأ1عقار"

.2یقع الرهن على المنقولات

المدینفي عقد الرهن، یكون الطرف الوحید الملتزم هوالرهن الرسمي عقد ملزم لطرف واحد: .5

وتشمل التزاماته إنشاء حق عیني على ،، سواء كان المدین نفسه أو الكفیل العیني بالتأمینالراهن

3.العقار المرهون، وضمان سلامة حق الرهن

بقوله:" الرهن من ق م ج882حیث عرفه المشرع في المادة الرهن الرسمي عقد مسمى:.6

بمقتضاه أن یتقدم على یكون الرسمي عقد یكسب به الدائن حقا عینیا على عقار لوفاء دینه،

حیث تطرق 4،"المرتبة في استیفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي ید كان.الدائنین التالین له في 

.الیه المشرع وذكر بعض خصائص عقد الرهن لتعریف به

على  883من المادة 1نص المشرع الجزائري صراحة في الفقرة الرهن الرسمي عقد شكلي:.7

، فمع اشتراط 5عنصر الشكلیة في عقد الرهن الرسمي بقوله:" لا ینعقد الرهن إلا بعقد رسمي...".

یبطل كل عقد رهن لم یتم بشكل رسمي عند الموثق او امام فراغ العقد في قالب رسميالمشرع لإ

القضاء.

عقد الرهن یعتبر عقد ضمان حیث ینشأ بهدف توفیر ف ان عیني:الرهن الرسمي عقد ضم.8

، وفي حالة عدم السفتجةسداد دینلضمانشيء معینبتقدیم  الراهنیتعهد و  ،ضمان كاف للدائن

6للدائن.الاستحقاقالسند بتاریخ مبلغ خدم الرهن لتحقیق الضمان وسداد سداد ، یستالقدرته على 

سابق.مصدر،المتضمن للقانون المدني الجزائري المعدل والمتمم58-75من الأمر رقم 684المادة 1

.103براحلیة زوبیر، مرجع سابق، ص2

.105المرجع نفسه، ص3
سابق.مصدر،المتضمن للقانون المدني الجزائري المعدل والمتمم58-75من الأمر رقم 882المادة 4

المرجع نفسه.،883المادة 5

.106براحلیة زوبیر، مرجع سابق، ص6
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ثالثا: شروط الرهن الرسمي:

وآخريیشترط القانون لصحة الرهن الرسمي جملة من الشروط منها شروط موضوعیة 

:شكلیة وذلك على النحو التالي

عامة وشروط لصحة الرهن الرسمي إلى موضوعیة الشروط التنقسم الشروط الموضوعیة: .1

موضوعیة خاصة:

، المحل والسبب:تراضيوالتي تتمثل في: الالشروط الموضوعیة العامة: . أ

التقاء إرادة الطرفین بالإجماع في شكل رسمي وینتج عنه أثر قانونيیقصد بالرضا:التراضي ،

أو بوساطة التعبیر عن موافقتهم،و الدائن الراهن)الدائن المرتهن(ویمكن للمتعاقدین الحالیین 

كما نصت الفقرة ، 1ویشترط أن تكون الوكالة خاصة ورسمیةتفاقابشخص ینوب عنهما قانونا أو 

و شخصا الراهن هو المدین نفسه أنه:" یجوز ان یكون أمن ق م ج، على 884من المادة 1

ن یكون كل من الدائن و الراهن ذو ویشترط لصحة الرضا أ، 2..."آخر یقدم رهنا لمصلحة المدین

.3أهلیة

:السفتجةمبلغ ب الوفاء لضمانهو إنشاء حق عیني تبعي على عقار یملكه الراهن، وذلك المحل

سمي المحل هو كل من العقار ر ففي عقد الرهن ال ،4المترتب على الراهن نفسه أو على فرد آخر

و قابل للتعیین، ممكنا ومشروعا وإلا بطل العقد أالمرهون والدین المضمون ویجب ان یكونا معینا 

.5بطلانا مطلقا

في الحقوق فرع ماسترانیل شهادة براهمیة ملاك، خوالدیة یاسمین، النظام القانوني للرهن الرسمي في الجزائر، مذكرة 1

  . 27ص ،2023، قالمة،1945ماي 8كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ،قانون الاعمال

.سابقمصدر،المتضمن للقانون المدني الجزائري المعدل والمتمم58-75من الأمر رقم 884من المادة  1الفقرة   2

.27براهمیة ملاك، خوالدیة یاسمین، مرجع سابق، ص3

.109زوبیر براحلیة، مرجع سابق، ص4

.28براهمیة ملاك، خوالدیة یاسمین، مرجع سابق، ص5



الفصل الثاني                                                       الضمانات الثانویة للوفاء بالسفتجة

73

 :ویتمثل السبب في عقد الرهن الرسمي  العقد برامإجله بلأهو الدافع الذي قام المتعاقد السبب

1المضمون بالرهن.التزامفي ضمان الدین، بعبارة أخرى هو 

الشروط الخاصة بالراهن، الشروط الخاصة بالمال وتتمثل في: الشروط الموضوعیة الخاصة: . ب

:والالتزام المضمون بالرهنالمرهون

نص المشرع في حیث رهونموتملكه للعقار التتمثل في أهلیة الراهن :الشروط الخاصة بالراهن

من ق م ج على انه:" ... یجب ان یكون الراهن مالكا للعقار المرهون 884من المادة  2الفقرة 

عمال التصرف أإذا كان الراهن هو المدین یعتبر الرهن هنا من في حال ما 2،هلا للتصرف فیه"أو 

من 40سنة كاملة وفقا للمادة 19راشدا " الراهن الدائرة بین النفع والضرر، فیشترط ان یكون

.3هلیة یقبل الابطالهلیة، اما اذا كان ناقص للأذا كان الراهن عدیم الأإیبطل العقد و "  ق م ج

دیه قدرة على ل جب أن یكون بالغا وعاقلا وأن یكونو ذا كان الراهن كفیلا عینا إاما 

بالنسبة له  الرهنمطلقا، ویعتبر ناكان قاصرا یبطل العقد بطلافي حالالتفاوض والتصرف بحریة، 

.4ضارا ضررا محضا

 كون على السالفة الذكر884المادةمن 2الفقرة  ما بالنسبة لتملك الراهن للعقار نصتأ

حیث یترتب كما یمكن ان یقدم الرهن لمصلحة الكفیل العیني(المدین) ،الراهن مالكا للعقار المرهون

لكن كاستثناء یمكن رهن ما لیس ملكا للراهنللدائن حقا عینیا تبعیا على العقار في عقد الرهن، 

ثر رجعي، رهن أاهر، رهن من مالك زالت ملكیته بالرهن الصادر من المالك الظكرهن ملك الغیر، 

، 5ت شرطالرهن المالك تحرهن العقار المملوك على الشیوع، بناء مقام على ملك الغیر، 

.28المرجع نفسه، ص1

.سابقمصدر،المتضمن للقانون المدني الجزائري المعدل والمتمم58-75من الأمر رقم 884من المادة  2الفقرة   2

.215، ص2001دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، محمـد حسین منصور، النظریة العامة للائتمان، 3

.111براحلیة زوبیر ، مرجع سابق، ص4

.217محمـد حیسن منصور، مرجع سابق، ص5

مصدر،المتضمن للقانون المدني الجزائري المعدل والمتمم58-75من الأمر رقم  891و 890، 889، 885انظر المواد 

.سابق
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.1لذلك نقول ان رهن ملك الغیر یكون صحیحا اذا اجازه المالك الحقیقي وإلا اعتبر قابلا للإبطال

:على هذه الشروط ،من ق م ج 886و 884نصت المادتین الشروط الخاصة بالمال المرهون

والمتمثلة في:

لا یجوز أن ینعقد "ج،من ق م 886وهذا ما جاء في نص المادة ن یكون المال المرهون عقارا:أ

.یوجد نص یقضي بغیر ذلكالرهن إلا على عقار ما لم

ویجب أن یكون العقار المرهون مما یصح التعامل فیه وبیعه بالمزاد العلني، وأن یكون 

معینا بالذات تعیینا دقیقا من حیث طبیعته وموقعه، وأن یرد هذا التعیین إما في عقد الرهن ذاته أو 

2."كان الرهن باطلا.ق، وإلافي عقد رسمي لاح

في بعض الحالات الاستثنائیة، ألا على العقار  لاإنستخلص من نص المادة ان الرهن لا یقع 

التي سبق وتطرقنا الیها.

من المادة السالفة 2نصت الفقرة بیعه بالمزاد العلني:بكون العقار مما یصح التعامل فیه ین أ

ذا لم یقم المدین إن یبیع العقار المرهون ألحقوق الدائن كضماناذلك و ، 3هذا الشرطالذكر على 

، لذلك لا یجوز رهن كل من: الوقف، العقار المشروط عدم لتصرف فیه، اختیاریابالوفاء بدینه 

.4العامة والآدابالأموال العامة وكل ما لا یجوز التعامل فیه حفاظا على النظام 

: "وأن یكون معینا بالذات تعیینا دقیقا من حیث علىالفقرة نفسها نصت :تعین العقار المرهون

كان  وأن یرد هذا التعیین إما في عقد الرهن ذاته أو في عقد رسمي لاحق، وإلا، طبیعته وموقعه

أن یتم وصف طبیعة وموقع العقار المرهون بدقة،ي أتخصیص الرهن بمعنى، 5"الرهن باطلا

لا إ، ولا یبدأ سریان العقد سه أو في عقد رسمي لاحقویمكن أن یتم هذا التعیین إما في العقد نف

مطبعة منصور، الرهن الرسمي و الحیازي،-یجاردریس كمال فتحي، الوجیز في العقود الخاصة، الجزء الثاني: عقد الا1

.65، ص2022الجزائر، 

سابق.مصدر،المتضمن للقانون المدني الجزائري المعدل والمتمم58-75من الأمر رقم 886المادة 2

المرجع نفسه.،886من المادة  2الفقرة   3

  .207و 206محمـد حیسن منصور، مرجع سابق، ص4

.سابقمصدر،المتضمن للقانون المدني الجزائري المعدل والمتمم58-75من الأمر رقم 886من المادة  2الفقرة   5
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لى البطلان المطلق للعقد ولا یجوز تصحیحه، ولكل ذي إبعد تخصیص العقار فعدم التحدید یؤدي 

.1التمسك بالبطلانمصلحة الحق في 

"... ان یكون :من ق م ج886المادة من 2جاء في الفقرة :ان یكون العقار موجودا وقت الرهن

نرى ان المشرع اشترط وجود العقار وتعیینه وقت ابرام العقد ذلك ،معینا بالذات تعیینا دقیقا..."

 عقاررهن كن یكون محلا للرهن" أ موجودغیر لذلك لا یمكن لشيء حمایة للراهن والدائن المرتهن،

عكس المشرع المصري الذي نص صراحة في ، 2مثلاغیر موجود في وقت إبرام العقد"مستقبلي

والمقصود من المال 3باطلا رهن المال المستقبل"،  عویق«انه: على  1033من المادة  2الفقرة 

.4المستقبل الذي یلحقه البطلان هنا هو "رهن التركة المستقبلیة والعقارات الغیر معینة تعیینا دقیقا

:وضع المشرع معین، ولذلك بالتزامینشأ الرهن الرسمي لضمان الوفاء الالتزام المضمون بالرهن

، مع ذلك لم یفصل 5ا في عقد الرهننموجودا ومعیالدینأن یكون وهمافرهما،و تیجبین طشر 

على الزامیة تحدید اتفقواالمشرع في الدین المضمون بل ترك ذلك للاجتهاد والفقه اللذین بدورهم 

.6الدین في العقد او في ورق رسمیة لاحقة له

، 1997همام محمـد محمود زهران، التامینات العینیة والشخصیة (التامینات العینیة)، رواى للطباعة والاعلان، د ب ن، 1

  .58و 57ص

.سابقمصدر،المعدل والمتممالمتضمن للقانون المدني الجزائري 58-75من الأمر رقم 887انظر كذلك المادة 

.65دریس كمال فتحي، مرجع سابق، ص2

من القانون المدني المصري.1033من المادة  2الفقرة   3

.49همام محمـد محمود رضوان، مرجع سابق، ص4

.68دریس كمال فتحي، مرجع سابق، ص5

.سابقمصدر،المدني الجزائري المعدل والمتممالمتضمن للقانون 58-75من الأمر رقم  893و 891انظر كذلك المادة 

.50، ص مرجع سابقبراهمیة ملاك، خوالدیة یاسمین، 6
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الشروط الشكلیة للرهن الرسمي: .2

لصحة عقد الرهن الرسمي یجب توفر كل من الشروط الموضوعیة والشكلیة سنتناول في 

هذا العنصر الشروط الشكلیة للعقد التي نص علیها المشرع الجزائري والمتمثلة في: الرسمیة في 

  في عقد الرهن:  ابرام عقد الرهن الرسمي وبیانات التخصیص

كما سبق وذكرنا في خصائص الرهن انه من العقود الشكلیة الرسمیة في عقد الرهن الرسمي: . أ

نص المشرع الجزائري صراحة على هذا الشرط فالرسمیة شرط أساسي لانعقاد عقد الرهن، حیث 

ن أبذلك نقول ، 1ینعقد الرهن إلا بعقد رسمي..." لا"قوله: بمن ق م ج 883المادة  1الفقرة  في

.فراغ الاتفاق في قالب رسمي عند الموثق شرط أساسي لصحة عقد الرهن الرسميإ

من" أهلیة، ملكیة الرهن وتخصیص یضمن شرط الرسمیة مراعاة شروط صحة العقد

ف عن هذا الشرط لالتخ، ففي حالة 2، فالرسمیة تحمي مصلحة الراهن والمرتهن والرهن نفسهالرهن"

.3بطلانا مطلقاالرهن الرسمي یبطل عقد بالتراضي أو الاتفاق بورقة عرفیة كالاكتفاء

السالفة الذكر  886  ةالمادمن  2الفقرة نصت بیانات التخصیص في عقد الرهن الرسمي: . ب

یجوز أن یترتب الرهن ضمانا لدین معلق على شرط أو دین:"على جم من ق 891المادة و 

لفتح حساب جار على أن مستقبل أو دین احتمالي كما یجوز أن یترتب ضمانا لاعتماد مفتوح أو

4".الدین. هذا إلیهالحد الاقصى الذي ینتهيیتحدد في عقد الرهن مبلغ الدین المضمون أو

طبیعتها، أي  :العقارات المرهونةتخصیصبیانات في  البیانات المتعلقة بالتخصیصتتمثل

المصدر، التاریخ، كتحدیدبیانات التخصیص للدیون المضمونة: مساحتها وحدودها، و موقعها،

یجب أن تكون هذه البیانات كافیة لتمییز العقارات المرهونة عن غیرها، وتحدید و . الكمیة والمقدار

.سابقمصدر،المتضمن للقانون المدني الجزائري المعدل والمتمم58-75من الأمر رقم 883المادة 1

.237محمـد حیسن منصور، مرجع سابق، ص2

.148براحلیة زوبیر، مرجع سابق، ص3

.سابقمصدر،المتضمن للقانون المدني الجزائري المعدل والمتمم58-75من الأمر رقم 893المادة 4

المرجع نفسه.،886من المادة 2انظر كذلك الفقرة 
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، عتبرامالدیون المضمونة ونطاقها. وإذا لم تتوافر هذه البیانات بشكل كاف، فإن الرهن لن یكون 

1ن تدون هذه البیانات في العقد الرسمي للرهن او في عقد رسمي لاحق.أیث یجب ح

الفرع الثاني

آثار الرهن الرسمي

یرتب عقد الرهن الرسمي آثارا بین الراهن والمرتهن والغیر، حیث نص علیها المشرع 

سنتناوله فیما یلي:وقسمها الى آثار الرهن بین المتعاقدین وآثار الرهن بالنسبة للغیر، وهذا ما 

أولا: آثار الرهن الرسمي بین المتعاقدین

في الخصائص من العقود الملزمة لطرف واحد، وتقع هذه  االرهن الرسمي كما سبق وذكرن

 لىإ 894ممن تطرق المشرع في المواد وینشئ حقا عینیا للدائن المرتهن، الالتزامات على الراهن

الراهن من آثاروقسمها إلى إلى الآثار المتعلقة بالمتعاقدین،من القانون المدني الجزائري903

وهذا ما سنقوم ، 903إلى 901، وآثار الدائن المرتهن من المادة 900إلى المادة 894المادة 

  :يفیما یلبدراسته

آثار الرهن الرسمي بالنسبة للراهن:.1

:الراهن ملزم بإنشاء حق الرهن من ق م ج165وفقا للمادة التزام الراهن بترتیب حق الرهن

یلتزم البائع بتحویل ملكیة العقار المباع إلى المشتري. كماللدائن المرتهن على العقار المرهون، 

2وإذا كان الراهن مالكا للعقار المرهون، یتولى إنشاء حق الرهن الرسمي تلقائیا.

 یلتزم ق م ج على انه:" من 898نصت المادة سلامة العقار المرهون:بضمانالتزام الراهن

الراهن بضمان سلامة الرهن، وللدائن المرتهن أن یعترض على كل عمل أو تقصیر من شأنه 

انقاص ضمانه انقاصا كبیرا، وله في حالة الاستعجال أن یتخذ ما یلزم من الوسائل التحفظیة 

.113یامة إبراهیم، مرجع سابق، ص1

القانون المدني الجدید ( التأمینات الشخصیة والعینیة )، الجزء العاشر،دار عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح 2

.383، صالتراث العربي، لبنان، د س ن

.سابقمصدر،المتضمن للقانون المدني الجزائري المعدل والمتمم58-75من الأمر رقم 165أنظر كذلك المادة 
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الراهن بالضمان بموجب هذه المادة، یلتزم،1"على الراهن بما ینفق في ذلك.اللازمة وأن یرجع

وبالتالي ،للدائن المرتهن بأن العقار المرهون سیظل في الحالة التي كان علیها في وقت إبرام العقد

مادیة أو قانونیة على العقار، ویجب علیه كذلك ضمان عدم  اتضتعر یجب علیه عدم القیام بأي 

تعرض العقار لأي تعرض قانوني من قبل الغیر.

من الهلاك والتلف على ضمان سلامة الرهن من ق م ج 900و 899كما نصت المادتین 

2كذلك.

السالفة الذكر على ان من ق م ج883المادة  2فقرة نصت البنفقات الرهن:التزام الراهن

من ق906، وجاءت كذلك المادة 3تكون على الراهن مالم یتم الاتفاق على غیر ذلكالمصاریف

لهذا الشرط بقولها:" تكون مصاریف القید وتجدیده وشطبه على الراهن ما لم یتفق على ماكدةج م 

.4غیر ذلك."

:ج  ق م   من 894المادة  تجاءللراهن الحق في التصرف والإدارة على العقار المرهون

بقولها:" یجوز للراهن أن یتصرف في العقار المرهون، على أن أي تصرف صادر منه لا یؤثر في 

یبقى العقار المرهون تحت ملكیة المدین الراهن، ولكن یتم إقرار حق الرهن ف، 5حق الدائن المرتهن."

یحصل على الحق في استعمال الرسمي علیه لصالح الدائن المرتهن، بالتالي، المدین الراهن 

بل مفیدة لضمان سلامة لا ان هذه الحقوق غیر مطلقةإ، والتصرف في العقار المرهونواستغلال

.6الرهن

.سابقمصدر،المدني الجزائري المعدل والمتممالمتضمن للقانون 58-75من الأمر رقم 898المادة 1

.66-63للتفصیل اكثر أنظر: براهمیة ملاك، خوالدیة یاسمین، مرجع سابق، الصفحات 

.سابقمصدر،المتضمن للقانون المدني الجزائري المعدل والمتمم58-75من الأمر رقم  900و 899أنظر المادتین 2

نفسه.، المرجع 883من المادة  2الفقرة   3

المرجع نفسه.،906المادة 4

المرجع نفسه.،894المادة 5

.67براهمیة ملاك، خوالدیة یاسمین، مرجع سابق، ص6
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:دائن المرتهنآثار الرهن الرسمي بالنسبة لل.2

:ق م ج  على انه:" إذا كان من901نصت المادةالتنفیذ بحق الدائن على العقار المرهون

صا آخر غیر المدین فلا یجوز التنفیذ على ماله إلا على ما رهن من ماله، ولا یكون خالراهن ش

من ق م ج 902، واضافة المادة 1المدین إلا إذا وجد اتفاق یقضي بغیر ذلك."حق الدفع بتجرید

یمكن للدائن بعد التنبیه على المدین بالوفاء، أن ینفذ بحقه على العقار المرهون ویطلب على انه:" 

وإذا كان الراهن شخصا آخر المقررة في قانون الإجراءات المدنیة.للأوضاعبیعه في الآجال ووفقا 

المدین جاز له تفادي أي إجراء موجه إلیه أن هو تخلى عن العقار المرهون وفقا للأوضاع غیر

.2"والأحكام التي یتبعها الحائز في تخلیة العقار.

المشرع خول للمرتهن الحق في التنفیذ على الرهن في حال عدم الوفاء بذلك نستنتج ان

من طرف المدین الراهن.الالتزاموتنفیذ 

 من ق م ج على 903المادة نصتشرط التملك عند الوفاء وشرط الطریق الممهد:بطلان

كون باطلا كل اتفاق یجعل للدائن الحق عند عدم استیفاء الدین وقت حلول أجله في أن یانه:" 

یتملك العقار المرهون في نظیر ثمن معلوم أیا كان أو في أن یبیعه دون مراعاة للإجراءات التي 

غیر أنه یجوز بعد حلول الدین أو قسط كان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن. ولو فرضها القانون

، وذلك حمایة للراهن 3"أن یتنازل المدین لدائنه عن العقار المرهون وفاء لدینه.منه الاتفاق على

من استغلال المرتهن في حالة عدم الوفاء بالدین.

ع الشيء المرهون عند عدم الوفاء بالدین یبالنسبة لشرط الطریق الممهد فهو "شرط یجیز ب

، إلا انه إذا حل اجل الدین فالاتفاق على تملك الرهن4دون اتباع الإجراءات التي یوجبها القانون."

.5وذلك نسبة الى جواز تملك المرهون عند حلول الاجلصحیح بشرط الطریق الممهد

.سابقمصدر،المتضمن للقانون المدني الجزائري المعدل والمتمم58-75من الأمر رقم 901المادة 1

المرجع نفسه.،902المادة 2

نفسه.المرجع ،903المادة 3
4 https://ontology.birzeit.edu/term/

.84دریس كمال فتحي، مرجع سابق، ص5
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ثانیا: آثار الرهن بالنسبة للغیر

رة عن أخمینات العینیة المتأئنون العادیون للراهن وأصحاب التاالدالغیر هنا هم كل من 

ومن یكتسبون على العقار المرهون حقوقا عینیة اصلیة ،المرتبة الدائن المرتهن على نفس العقار

بعد ترتیب حق الرهن.

904من ق م ج على قید الرهن جاءت المادة  906و 905و 904نصت المواد :قید الرهن

یكون الرهن نافذا في حق الغیر إلا إذا قید العقد أو الحكم المثبت للرهن قبل أن یكسب  لابقولها:" 

یصح  لا هذا الغیر حقا عینیا على العقار، وذلك دون إخلال بالأحكام المقررة في الافلاس.

التمسك تجاه الغیر بتحویل حق مضمون بقید ولا التمسك بالحق الناشئ من حلول شخص محل 

ا الحق بحكم القانون أو بالاتفاق، ولا التمسك كذلك بالتنازل عن مرتبة القید لمصلحة الدائن في هذ

فالقید هو أساس نفاذ الرهن في ،1"دائن آخر إلا إذا حصل التأشیر بذلك في هامش القید الأصلي.

حق الرهن.

:ن عقد الرهن الرسمي عقد تبعي، في هذا أصائص إلى ختطرقنا سابقا في الحق التتبع

لتنفیذ حقه، بما المرهونیتعلق الأمر بتتبع الدائن المرتهن للعقار المرهون لملكیة العقار العنصر 

ا قفي ذلك استغلال حق التقدم على تمنه في حالة تسدید الدین أو استخدام الخیارات المتاحة وف

2للقانون.

.سابقمصدر،المتضمن للقانون المدني الجزائري المعدل والمتمم58-75من الأمر رقم 904المادة 1

.90دریس كمال فتحي، مرجع سابق، ص2
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الثانيالمطلب

بالسفتجة للوفاء عینيكضمانالحیازي الرهن

 نأ له یحق،الاستحقاقتاریخ في السفتجةقیمة على الحصولمنالحاملیتمكنحتى

بقیمة للوفاء ضمانشكل على له یكونمنقولاتمنمنقول على رهنا له یوقعبأنالمدینیطالب

الحیازي الرهن مفهوم الى المطلب هذا في وسنتطرقالحیازي،بالرهنیسمىما وهو ،السفتجة

الثاني الفرع الحیازيالرهن وآثارولالأ  الفرع

الفرع الأول

مفهوم الرهن الحیازي

ثانیاالحیازي الرهن خصائصاولاالحیازي الرهن تعریف الى الفرع هذا في سنتطرق

ثالثاالحیازي  الرهن شروط

الحیازي الرهن تعریف: أولا

ینشئعینيحق:"منهاتعریفات عدة فنجدالحیازي الرهن تعریف في الفقهاء اختلف

الغیرید في أو یده في یحبسهمال على مباشرةسلطةالمرتهنللدائنیخول عقد بمقتضى

 هذا یكونید أي في المرتبة في له التالیینوالدائنینالعادیینالدائنینقبلحقهمنهویستوفي

1."المال

المقدمالشيءبحبسللدائنیسمح عقد الحیازي الرهن ":انه على الآخرالبعض عرفه كما

2".استیفائهحین إلى للدینكضمان

بأنالمدینیسمىشخصبمقتضاهیلتزمعینيتأمین أو تبعيعینيحقالحیازي الرهن"

یخولعینيحقعنهیترتبالمتعاقدانیعینهمرهونامالاأجنبيشخص إلى أو هدائن إلى یسلم

  .95ص ،مرجع سابق،غالم احمد،حنیث خلیل1

.95نفسه، صالمرجع 2
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 في المرتبة في له التالینالدائنینباقي على یتقدم وأن بالدین الوفاء حین إلى الشيءحبسللدائن

1".یكونید أي في الشيء هذا ثمنمنحقهاقتضاء

وبالتالي نأخذ ج م ق من948المادةنص  في ي حسم الأمر وعرفهالجزائر المشرع لكن

 على أو علیهلدینضماناشخص،بهیلتزم عقد الحیازي نالره": الفقهيبالتعریف القانوني ولیس 

یخولهعینیاحقاللدائنعلیهیرتبشیئاالمتعاقدان،یعینهأجنبي إلى أو الدائن إلى یسلم أن ،غیره

 في المرتبة في له التالینوالدائنینالعادیینالدائنینیتقدم وأن الدین،یستوفي أن إلى الشيءحبس

2.."یكونید أي في الشيء هذا ثمنمنحقهیتقاضى أن

الحیازي الرهن خصائص:ثانیا

خصائص اهم استعراضوسنقوم بللرهن الحیازي خصائص عدیدة تمییزه عن باقي العقود،

:یليفیماالحیازي الرهن

:لجانبینملزمرضائي عقد الحیازي الرهن.1

الشيءتسلیمضرورة او معینشكل الى الحاجة دون الطرفیناتفاقبمجرد الرهن ینعقد

الالتزاماتبینمنعلیه،یترتبالتزام هو بلالرهن،لانعقادشرطالیسالتسلیم ان حیثالمرهون،

3.والمرتهن  الراهن منكلعاتق على تقعالتيالاخرى

:تبعيعینيحقالحیازي الرهن.2

 له یتیحممامعین،مال على مباشرةسلطةالدائنیمنحعینیاحقاالحیازي الرهن یعتبر

صاحبه الرهن یمنح لا اخر،حقلضمانینشأبلبذاتهیقوم لا تبعيحق وهو الجمیع،قبلالتنفیذ

.96، صمرجع سابق،غالم احمد،حنیث خلیل1

.سابقمصدر،المتضمن للقانون المدني الجزائري المعدل والمتمم58-75من الأمر رقم 948المادة 2

المصريمن القانون المدني1096انظر كذلك المادة 

.379محمـد حسن منصور، مرجع سابق، ص3
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یتبعوبالتاليدینهلضمانوالتتبعالتقدمحقمثلالمزایابعضمنحه على یقتصربلملكیة اي

1.بانقضائهوینقضيالحق هذا ببطلانفیبطلوعدماوجوداالمضمونالحق الرهن

:للتجزئةقابلغیرالحیازي الرهن.3

المرهونالمالمنجزءكل فإن المضمون،الدین او المرهونبالمالالأمرتعلقسواء

2.المالبهذامضمونالدینمنجزءوكلالدین،كلیضمن

الحیازي الرهن شروط:ثالثا

محلشروط وكذا الحیازي، الرهن عقد أطراف في توفرهاالواجبالشروطتلك في تتمثل

.المرهونالمال في المتمثلالحیازي الرهن

:الحیازي الرهن أطراف في توفرهاالواجبالشروط.1

:مقسمة إلى أهلیة الراهن وأهلیة الدائن المرتهن ةهلیالأ ان بحیث:الأهلیة. أ

نفسه،المدین هو یكونما وعادة عینیا،كفیلا او مدینااما الراهن یكون ان یمكن:الراهن اهلیة

 ان یمكن ذلك ومعآخر،التزام لأي او علیهحصل لقرض نكضماممتلكاتهمنجزءایرهنحیث

آخرشخصذمة في بلذمته في لیسالالتزامكضمانممتلكاتهیرهنعینیاكفیلا الراهن یكون

المال في التصرفاهلیة الراهن في تتوفر ان یجبفانهوعلیه،3الاصليالمدین هو یعتبر

وبكامل قواه علیهمحجوروغیر ةكاملسنة 19 وهي الرشدسنبالغایكون ان یجب وكذا ،4مرهون

.5العقلیة

  .96ص ،مرجع سابق،غالم احمد،حنیث خلیل1

.380محمـد حسن منصور، مرجع سابق، ص2

عطیه ابو بكر الصدیق، رهن الحیازي في ظل التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم 3

.37.38،ص2020-2019السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم، 

.383بق، صمحمـد حسن منصور، مرجع سا4

.سابقمصدر،المتضمن للقانون المدني الجزائري المعدل والمتمم58-75من الأمر رقم 40انظر المادة 5
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كأحدمرتهنال الدائن فإن للجانبین،ملزم عقد الحیازة رهن لان نظرا:المرتهنالدائناهلیة

النفعبینیدور عقدا المرتهن الى بالنسبةالحیازة رهن یعدثمومنملتزما،یكون العقد طرفي

یجعلهمماالمرتهن نالدائ على التزامات اي یفرض لا الذي الرسمي الرهن عكس على والضرر،

 ان اذا الاهلیة،كاملالحیازة رهن في المرتهنالدائنیكون ان یجب لهذا محض،بشكل له نافعا

1.الدیناستیفاءمعنىتتضمن الرهن عملیة

للإبطال،قابلایكون العقد فإن القاصر،حكم في او ممیزاقاصرامرتهنالدائنكانت اذا     

معتعاقد قد أكان سواءعلیه،محجورغیرالرشدسنبالغاالمرتهنئناالد یكون ان یجب لذا

2.عینيكفیلمع  او الرهینالمدین

والدائن الراهن المدینبینالتراضيبمجردینعقدرضائي عقد هو الحیازي الرهن: الرضا. ب

تكون نأو  الرضا،توافروجوبحیثمن العقد نظریة في العامةللمبادئیخضع وهو المرتهن،

3.والغلط الاكراه  الاستغلالالغبنلیسدالتك رادة،الإ عیوبمنخالیة الاطراف رادةإ

:المرهونالمال في توفرهاالواجبالشروط.2

 وفقا للتعیینقابلا وأ معیناالمرهونالشيءیكون نأ القانونشترطا :المرهونالمالتعیین. أ

وبمامقداره،ب وأ بنوعه وأ بذاتهمعینا العقد محلیكون نأ تستوجبالتي العقود في العامة للقواعد

خلالمنرسمیارهناالمرهون العقار تخصیصوجوبالمشرعویشترطذلك،تحدیدبهیمكن

یعتبرحیث،)ج م ق من886المادةمنالثانیة الفقرة( وموقعهطبیعتهحیثمنبدقهتحدیده

.752عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص1

   .752ص ،المرجع نفسه2

.382محمـد حسن منصور، مرجع سابق، ص3

المتضمن للقانون المدني الجزائري 58-75من الأمر رقم  91الى  81الإرادة من انظر كذلك المواد المتعلقة بعیوب 

سابق.مصدر،المعدل والمتمم
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العقد،بطلان الى توفره عدم ویؤديالرسمي، الرهن عقد في الشكلیةالشروطمنالتخصیصشرط

التيالعامة القواعد تطبیقیكفيحیثضروريغیرالشرط هذا فإن الحیازي للرهن بالنسبةأما

1.التخصیص الى الحاجة دون للتعیینقابلیته او المحلتعیینتتطلب

بصفهللبیعقابلاالمرهونالمحلیكون نأ یجب:وبیعهفیهللتعاملالمرهونالمالقابلیة. ب

المالمنحقهستیفاءا وضمانالدائنحقوقحمایة لىإ یهدف الرهن لأن العلنيالمزاد في ةمستقل

 عقار او الارتفاقحق رهن یجوز لا لذلك ،نییللمدنالمالیةالحالة عن النظربغضالمرهون

 رهن اذا ذلك ومعبهما،الملحق العقار عن الحق عن مستقلانبیعهمایمكن لا لأنهمابالتخصیص

 رهن یجوز لا كماله،كملحقاتبالتخصیص والعقار الارتفاقحق الى یمتد الرهن فإن العقار

 الرهن فإن التأمیناتبهذهالمضمونالموثقالالتزام رهن ذاإ لكن ،بأنواعها الكفالة مثلالتأمینات

2.توابعهمنباعتبارهایشملها

مادیا كان سواءمالیا،حقاالمرهونالمالیكون ان ینبغي:ماليحقالمرهونالحقیكون ان. ت

 الرهن یشمل،الاختراعوبراءاتالتجاریةالعلاماتمثلالماديغیر وأ المنقولات وأ كالعقارات

محددا الرهن محلیكون ان الضروريمنلیس الرهن ولصحةالمرهون،الشيءملحقاتحیازي

3.العلنيالمزاد في بیعهمكانیةإ بشرطشائعامالایكون ان یمكنبل

 رهن یجوز ولا فعلیا،موجوداحیازیارهنامرهونالمالیكون نأ یجب:المرهونالمالوجود. ث

 لان مطلقبشكلباطلاالمستقبليالمال رهن یعتبرنهأ حیثالمستقبل، في توجد قد التيالاشیاء

مستقبليالمال رهن بطلانویعد الرهن وقت عندبالفعلموجودایكون نأ یجبالمرهونالشيء

البطلان هذا ویعتمدمستقبلیا،شیئاالتزاممحلیكونبأنتسمحالتيالعامة القواعد عن استثناء

برهن الوعد یمكن ذلك ومعالمستقبليالمال رهن ببطلانصراحةیقر الذي المشرعنص على

  .390و 389محمـد حسن منصور، مرجع سابق، ص1

،المتضمن للقانون المدني الجزائري المعدل والمتمم58-75من الأمر رقم 866من المادة 2والفقرة  94انظر المادة 

.سابقمصدر

.46عطیة أبو بكر الصدیق، مرجع سابق، ص2

 .99ص ،مرجع سابق،غالم احمد،حنیث خلیل3
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 الذي المال على حیازي رهن بأبرامالمرتهنللدائنیتعهد ان للراهن یمكنحیثالمستقبليالمال

 في رغبتهالدائنبداءإ و  الملكیةكتسابا فور الرهن تفعیلیتمالمستقبل، في ملكیته على سیحصل

1تنفیذ الرهن خلال مدة معینة.

 الرهن ان باعتبارالمرهونللمالمالكا الراهن یكون ان یجب:المرهونللمال الراهن ملكیة. ج

للمالمالكاالمتصرفیكون أن یستوجبالتصرف ان وبماالتصرف،اعمالمنیعدالحیازي

2.له ومالكمعینلمالحائزا الراهن یكون ان ضرورةیعني ذلك فإن فیه،المتصرف

الفرع الثاني

آثار الرهن الحیازي كضمان للوفاء بالسفتجة

آثار اولابالنسبة للمدین الراهن یازيالحثارا بین اطرافه: آثار الرهن آیرتب الرهن الحیازي 

نعرضثالثاآثار الرهن الحیازي بالنسبة للغیر ثانیا نالرهن الحیازي بالنسبة للدائن المرته

التوالي:  على لها

الراهن ثر رهن الحیازي بالنسبة للمدینآأولا:   

الشيء ویعتبر  ةالالتزام بالتسلیم ینشأ من عقد الرهن، حیث یتیح للمرتهن حیاز :بالتسلیمالالتزام.1

حیث یكون عن طریق وضع شيء المرهون في ید الدائن ،3شرطا اساسیا لنفاذ الرهن امام الأخرین

كما یمكن ان یسلم الشيء المرهون الى الشخص الذي عینه تصرفه،تحتالمرتهن اي

.4نالمتعاقدی

یجب على المدین الذي یضع ممتلكاته كرهن أن : هنفاذالتزام الراهن بضمان سلامة الرهن و .2

یضمن سلامتها ونفذها، ویجب علیه عدم القیام باي إجراء یمكن ان یؤدي الى تقلیل من قیمتها او 

  .391و 390محمـد حسن منصور، مرجع سابق، ص1

  .99ص ،مرجع سابق،غالم احمد،حنیث خلیل2

-الامتیازحقوق -الرهن الحیازي-حق الاختصاص-و سمیر، التأمینات العینیة والشخصیة: الرهن الرسميغاتن3

.243، ص2008قانون، التمویل العقاري، د.ط، منشأة المعارف جلال حزى وشركاه، مصر،  -الكفالة

.سابقمصدر،المتضمن للقانون المدني الجزائري المعدل والمتمم58-75من الأمر رقم 951المادة4
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ان یقوم بمنع الدائن من استخدام حقوقه المشروعة، وفي حالة الضرورة یحق للدائن اتخاذ 

.1اءات اللازمة للحفاظ على الممتلكات المرهونة على حساب المدینالإجر 

لقوة  نتیجةفي حاله وقوع خطأ من الراهن او المرهون:الشيءالتزام الراهن بضمان هلاك .3

الضمان وتطبق التزامالمرهون، فإن الراهن یتحمل المسؤولیة بموجب الشيءقاهرة تؤدي الى تلف 

المرهون الشيءمن قانون المدني مدني الجزائري، التي تتعلق بتلف  890و 899احكام المادتین 

2سواء كان رسمیا او حیازیا بما في ذلك انتقال حقوق الدائن الى ماحل محله من حقوق.

یشمل تخلي الراهن عن حیازة الممتلكات المرهونة وإدارتها، لكنه ملكیة الراهن للمال المرهون:.4

یحتفظ بسلطة التصرف وذلك دون المساس بحقوق الدائن، فهو یملك الحق في نقل الممتلكات 

المرهونة او ترتیب حق عیني علیها، طالما ان ذلك یتعارض مع حقوق الدائن،  بالنسبة للتصرفات 

3.و على حقوق الدائنأالممتلكات المرهونة المادیة یجیب أن لا تؤثر على 

فرصها للتصرف في الممتلكات من ق م ج یمنح حق الرهن الراهن972وبناء على المادة 

یمكن للراهن كماة، مربحذن من القاضي، وذلك في حالة توافر فرصة لصفقة إهونة، بطلب المر 

السفتجة، ویحدد القاضي شروط البیع وینظر في عرض استحقاقطلب الإذن حتى قبل موعد 

4الثمن.

ن حیازة  الشيء المرهون ینتقل الى أمن ق م ج، تنص 948المادةفي  حیازة المال المرهون:.5

الدائن المرتهن، لكن حیازته تكون على سبیل الرهن اي حیازة حق الرهن، اما حیازة حق الملكیة 

الدائن المرتهن هو حائز قانوني ، الدائن المرتهن في هذه الحیازةفهي تبقى لدى الراهن وینوب عنه 

5حائز عرضي بالنسبة لحق الملكیة.ة لحق الرهن و بالنسب

.سابقمصدر،المعدل والمتممالمتضمن للقانون المدني الجزائري 58-75من الأمر رقم 953المادة 1

المرجع نفسه.،954المادة 2

.404محمـد حسین منصور، مرجع سابق، ص3

.سابقمصدر،المتضمن للقانون المدني الجزائري المعدل والمتمم58-75من الأمر رقم 972المادة 4

، المرجع نفسه.948المادة 5
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ثانیا: آثار الرهن الحیازي على الدائن المرتهن:

الدائن المرتهن ملزم بحفظ المال المرهون و یتعین المرهون و صیانته:الشيءبحفظ الالتزام.1

ي عنایة الشخص العادي،أبه الشخص العادي في الحفاظ على الممتلكات  مما یقو علیه أداء 

ن الضرر ناتج عن أتلكات، مالم یثبت میتحمل المسؤولیة عن اي ضرر أو تلف یحدث للمو 

1اسباب خارجة عن سیطرته.

یتحمل المدین المرتهن المسؤولیة الكاملة عن المرهون:الشيءباستثمارالمرتهن التزام.2

على خلاف ذلك، ویتم خصم أي عائد یحصل علیه الاتفاقاستثمار العقار المرهون مالم یتم 

2من المبلغ المرهون بالرهن اي مقابل الوفاء.الاستثمارالدائن من هذا 

المرهون الشيءیدیر یجب على الدائن الذي یمتلك رهنا أن المرهون:الشيءبإدارة الالتزام.3

المرهون دون موافقة الشيءاستخدامبعنایة مماثلة الشخص العادي، ولا یمكن له تغیر طریقة 

3الشخص الذي قام برهنه أي الراهن، كما یجب علیه إخطار  الأخیر لكل أمر یتطلب تدخله.

یلغى أي شرط بین الراهن و بطلان شروط التملك عند عدم الوفاء أو البیع دون اجراءات:.4

المرهون عند عدم الوفاء، أو شرط بیع الملكیة الشيءالمرتهن الذي یقضي بأن یتملك المرتهن 

4المرهونة دون إتباع الإجراءات القانونیة المنصوص علیها.

كامل استیفاءى الراهن بعد المرهون الالشيءالدائن ملتزم برد المرهون:الشيءبرد الالتزام.5

الملحقات ، بما في ذلك-الاستحقاقن یحصل الحامل على مقابل الوفاء في تاریخ أأي بعد -حقه 

.سابقمصدر،للقانون المدني الجزائري المعدل والمتممالمتضمن 58-75من الأمر رقم 955المادة 1

، المرجع نفسه.956المادة 2

، المرجع نفسه.958المادة 3

، المرجع نفسه.960المادة 4
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بانتهاء، سواء المرهون عند انتهاء الرهنالشيءو المصروفات و التعویضات، و یجب أیضا رد 

1الدین المضمون أو بالتنازل عن حق الرهن.

للغیر:ثالثا: آثار الرهن الحیازي بالنسبة 

ن یكون أ: یشترط لكي یكون الرهن نافذا في حق الغیر نفاذ الرهن الحیازي في مواجهة الغیر.1

2المتعاقدین.المرهون في ید الدائن أو الأجنبي الذي اتفق علیهالشيء

الشيءأن یقوم بحبس یحق للمرتهنحق المرتهن في حبس المال المرهون على الغیر:.2

المرهون على الغیر كافة حتى یتم سداد دینه بالكامل، حیث أنه یجب على الأخیر أن لا یقوم 

حقوق الآخرین وفقا للقوانین، كما أن حق الحبس لا یقبل التجزئة شأنه شأن الرهن المرتبط بانتهاك

3به.

ن  الرهن الحیازي یمنح للدائن المرتهن الحق الحصول على مستحقاته من ثمحق التقدم:.3

الدائن الشيء المرهون قبل أي دائن آخر، سواء كان ذلك الدائن عادیا او دائنا أقل اولویة له،

المرتهن له حق على الشيء المرهون راهنا حیازیا،  وله ان یحبس هذا الشيء حتى یسدد له الدین 

المطالبة بحقه من التالین له في المرتبة في ن یتقدم على الدائنین العادیین و ، وكذا ا-مقابل الوفاء-

4شخص آخر.المرهون الى الشيءالمرهون، و لو انتقل الشيءالثمن 

.415محمـد حسین منصور، مرجع سابق، ص1

.سابقمصدر،والمتممالمتضمن للقانون المدني الجزائري المعدل 58-75من الأمر رقم 960أنظر كذلك المادة 

.سابقمصدر،المتضمن للقانون المدني الجزائري المعدل والمتمم58-75من الأمر رقم 961المادة 2

.434محمـد حسین منصور، مرجع سابق، ص3

.سابقمصدر،المتضمن للقانون المدني الجزائري المعدل والمتمم58-75من الأمر رقم 962المادة أنظر كذلك

  .437و 436محمـد حسین منصور، مرجع سابق، ص4

.سابقمصدر،المتضمن للقانون المدني الجزائري المعدل والمتمم58-75من الأمر رقم 962أنظر كذلك المادة 
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جاري، یعتبر البحث تأكیدًا على أهمیة ضمانات الوفاء بالسفتجة كأداة لدعم الائتمان الت

في تسهیل تلعب دورا حیویا، حیثالضماناتا قیمًا في فهم آلیات وفعالیة هذهالحالي إسهام

فهي تعكس الاستعداد لتحمل المخاطر والالتزام بها،المعاملات التجاریة وضمان حقوق المتعاملین

السفتجة، وبالتالي تعزز بناء علاقات تجاریة قائمة على الثقة والاستقرار. ب

هم في تعزیز الثقة بین الأطراف ودعم الأنشطة استخدام هذه الضمانات بشكل فعال یسإإن 

بناء على ذلك یمكن القول إن و  ،في تعزیز الائتمان التجاريأساسیاریة، مما یجعلها عنصراالتجا

ضمانات الوفاء بالسفتجة تساهم بشكل كبیر في دعم الأنشطة التجاریة وتعزیز الائتمان التجاري.

النتائج:

 القبول قرینة مؤكدة لوجود مقابل الوفاء لدى المسحوب علیه، وبه یطمئن الساحب من یعتبر

رجوع الحامل علیه قبل تاریخ الاستحقاق.عدم 

في حالة امتناع المسحوب علیه عن القبول، یكون للحامل الحق في الرجوع على الضامنین

قبل تاریخ الاستحقاق، وذلك بعد تحریره احتجاج عدم القبول. 

على الشخص الذي تدخل لصالحه، ویحل محله فیما له من قابل بالتدخل یعتبر كفیلاال 

یتعین علیه الالتزام بالتدخل في مواجهة الحامل كما إذا قام بالوفاء عنه،والتزاماتحقوق

 إلىان الالتزام لا یمتد  لاإ ،ا للتزامات المدین الأصليتدخل لصالحه، وفقوالمظهرین اللاحقین لمن

الحملة السابقین للسفتجة.

 ،یشترط في دین مقابل الوفاء ان یكون مبلغا من النقود وموجودا وقت استحقاق السفتجة

كذلك أن یكون مساویا على الأقل لمبلغ السفتجة.

 دعوى  یینتجة، للحامل الحق في رفع دعو بقیمة السففي حالة رفض المسحوب علیه الوفاء

ناشئة عن تملك مقابل مقابل الوفاءناتجة عن توقیع المسحوب علیه بالقبول، ودعوى صرفیة 

 .الوفاء

 تجاریة الحق في الرجوع على جمیع الأطراف اللورقة ایمنح لحامل في التضامن الصرفي

،، والضامن الاحتیاطيینالموقعة علیها، بما في ذلك المسحوب علیه القابل، الساحب، المظهر 
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للحامل أن یمارس هذا الحق بشكل فردي أو جماعي دون تحدید مرتبة التزاماتهم، وبالتالي یمكن و 

یتحمل جمیع الملتزمین مسؤولیة التضامن تجاه الحامل.

الطرق الودیةتاح للحامل حریة اختیار الطریقة المناسبة للرجوع على الملتزمین، سواء عبر ی

، مع مطالبتهم بالمبلغ المستحق وجمیع المصاریفالقضاءطریق  عنبمباشرة سحب سند جدید، أو 

على الملتزمین الآخرین بالمبلغ الذي دفعه وبكافة یعودیحق لأي شخص قام بالوفاء بالتزاماته أن و 

المصاریف.

 للورقة  ثانویاالضمان الاحتیاطي یهدف إلى تعزیز الثقة لدى الحامل، حیث یعتبر ضمانا

.المتعاملین بهازید من قبولها لدى التجاریة، وی

ل یسهلتهذا ، و یمكن للضامن الاحتیاطي ان یكون احد الموقعین على السفتجة او من الغیر

.الحصول على الضمان الاحتیاطي من خلال شخص معین

 ینص إلا على العقارات، مالم یكن هناك نص قانوني أن ینعقد الرهن الرسمي لا یجوز عادة

 الهلاك عتبر من بین أفضل أنواع الضمانات بسبب حمایتها القویة ضد ت العقاراتف على غیر ذلك،

.عكس المنقولات الآخرىوالتلف

حیث یتعهد الراهن بتقدیم یر ضمان كافنشأ بهدف توفعقد ضمان یعتبر عقد الرهن ی ،

وفي حال عدم قدرة الراهن على السداد، یتم استخدام ،يء محدد كضمان لسداد دین السفتجةش

تحقیق الضمان وسداد مبلغ السند في تاریخ الاستحقاق للدائن.الرهن ل

ین، وكل جزء من الدین ضمن كامل الدكل جزء من المال المرهون یإن  الحیازي في الرهن

المال.هذا ا بیكون مضمون

 ا أثناء الرهنیجب أن یكون المال متوفرا فعلیا، حیثالمال المستقبلي غیر مقبول قانونرهن ،

سمح بتنفیذ الرهن فور المستقبلي للدائن المرتهن، مما یومع ذلك یمكن للراهن التعهد برهن المال 

اكتساب الملكیة وإبداء الدائن رغبته في التنفیذ خلال فترة زمنیة محددة.

الاقتراحات:

مع التطورات السریعة في متماشیانون التجاري الجزائري لیكون نقترح ضرورة تعدیل القا

المعاملات التجاریة.
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الموجودة في بعض المواد القانونیة لتجنب الارتباك واللغویة جب تصحیح الأخطاء الإملائیة ی

هم هذا الإجراء اسیمكن أن یفمن القانون التجاري الجزائري، 448كالمادة ،في فهم الموادخطأوال

أهدافها بشكل أكثر دقة وفاعلیة.في تعزیز وضوح النصوص القانونیة وتحقیق

 إدراج احكام اجتنابینبغي تعدیل المواد القانونیة الطویلة وإعادة صیاغتها، كما یفضل

.الجزائريجاريتال انونقالمن 403كالمادة متعددة في نص مادة واحدة

 لتعزیز تبسیط الإجراءات القانونیة المتعلقة بالرجوع الصرفي على المشرع الجزائري ینبغي

بالسفتجة من قبل التجار.استخدام التعامل

على مادة واحدة فالاقتصار،إحداث نصوص قانونیة حول ضمان مقابل الوفاء والتفصیل

كما هو التي لم تفصل فیه بشكل كاف زائري،جانون التجاري القال 395كما هو الحال في المادة 

.الحال بالنسبة للتشریع الاردني

جدیدة في ق ت ج یتناول فیها المشرع آثار افلاس الساحب والمسحوب نقترح إدراج نصوص

علیه على أطراف السفتجة، ذلك بهدف تنظیم العملیة وضمان حمایة حقوق جمیع المعنیین بها، 

حیث المغزى من هذه الإضافة هو تعزیز الثقة في عملیات السفتجة، وتحقیق التوازن بین مصالح 

جمیع الأطراف المتعاملة.

بدلا من واد التي تناولت التضامن الصرفيتوسیع نطاق المعلى المشرع الجزائري ترح قن ،

.التجاري الجزائريمن القانون432الاقتصار على مادة واحدة فقط كما هو الحال في المادة 

 ینبغي على المشرع الجزائري النظر في تحسین وتوضیح النقاط المتعلقة بتحدید طبیعة

،المدینین المتضامنینالحامل علىكذلك توضیح الأساس القانوني لرجوعالتضامن الصرفي، و 

في هذا الصدد، مما نصوص صریحةیمكن تعزیز الوضوح القانوني والتنظیم من خلال وضع و 

.الجزائريهم في تجنب الاستنباط المتنوع للأحكام وتعزیز الثقة في النظام القانونياسیس

 فیما یتعلق برهن الأوراق التجاریة لتنظیم الضمانات العینیة، خاصة ت ج قیجب تعدیل

، بین المتعاملینالائتماندعم هم في اهذا التعدیل یسحیث أن ،كضمان للالتزامات التجاریة

السفتجة وتسریعها لمواكبة احتیاجات التجارة الحدیثة.لیةاعبالإضافة إلى تعزیز ف
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المتعلقة بالرهن الرسمي وتسریع معاملاتها لمواكبة مبدأ ضرورة تسهیل الإجراءات القانونیة

السرعة في المعاملات التجاریة.
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المصادرأولا: 

القرآن الكریم.. أ

الاتفاقیات:. ب

اتفاقیةالمتعلقة بتوحید أحكام قانون الصرف والخاصة بالسفتجة والسند لأمر (الأممعصبة اتفاقیة

).1930جنیف لسنة 

القوانین:. ت

المعدل 1975سبتمبر 26الموافق ل 1395رمضان عام 20المؤرخ في 59-75مر رقم الأ.1

والمتضمن القانون التجاري 2005فبرایر سنة 6المؤرخ في 05-02والمتمم بالقانون رقم 

الجزائري.

، 1975سبتمبر سنة 26الموافق 1395رمضان عام 20، مؤرخ في 58-75الأمر رقم .2

و المتضمن القانون المدني 2007ماي سنة 13المؤرخ في 05-07والمتمم بالقانون رقم المعدل

الجزائري.

المتضمن قانون التجارة والأنظمة الأردني.1966الصادر في سنة 12قانون رقم .3

المصري.  ةالتجار المتضمن قانون 1999الصادر في أكتوبر  17رقم  القانون.4

السوري. ةالتجار المتضمن قانون  33رقم القانون .5

المراجعثانیا: 

:بالعربیةالكتب. أ

(دراسة مقارنة مدعما السندات التجاریة في القانون التجاري الأردني،إبراهیم بن داود.1

.2011، الجزائر،دار الكتاب الحدیث،بالاجتهادات القضائیة)
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البارودي علي، محمـد السید الفقي، القانون التجاري (الاعمال التجاریة، التجار، الأموال .2

التجاریة، الشركات التجاریة، عملیات البنوك والأوراق التجاریة)، دیوان المطبوعات الجامعیة، 

.2006، الاسكندریة

شرح القانون التجاري (الأوراق التجاریة والعملیات ،باسم محمـد ملحم،بسام احمد الطراونة.3

.2019الأردن، ،دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة،الطبعة الثانیة،المصرفیة)

الرهن  - حق الاختصاص-العینیة والشخصیة: الرهن الرسميتناغو سمیر، التأمینات .4

د.ط، منشأة المعارف جلال حزى قانون، التمویل العقاري،  - الكفالة -حقوق الامتیاز-الحیازي

.2008وشركاه، مصر، 

، السعودیة، الوطنیة الموحدة للتوزیع، الأوراق التجاریة في النظام التجاري السعودي،حداد إلیاس.5

1987.

دریس كمال فتحي، الوجیز في العقود الخاصة (عقد الایجار، الرهن الرسمي والحیازي)، الجزء .6

.2022الجزائر، الثاني، مطبعة منصور، 

السندات التجاریة ووسائل الدفع  الحدیثة في القانون التجاري الجزائري (السندات ، دغیش أحمد .7
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لاتفاقیةوامن الضمانات القانونیة العدیدالجزائریة في ذلكالتشریعات الوطنیة بما تتضمن

وكذلك  تنبع من طبیعة السفتجة كسند تجاري، وتتمثل في "القبول"الضمانات لحمایة السفتجة، وهذه 

المسحوب علیه، و"التضامن الساحب في ذمة"مقابل الوفاء" الذي یعبر عن الدین المستحق على

الصرفي" الذي یلزم كل موقع على السفتجة بضمان الوفاء بها.

حیث یتدخل شخص لضمان الوفاء الاحتیاطي، فتتمثل في الضمان تفاقیةالاأما الضمانات 

بالسفتجة لصالح أحد الموقعین، إضافة إلى التأمینات العینیة، كالرهن الرسمي أو الحیازي، التي 

واعد العامة في القانون المدني. تخضع للق

انتقالها عن وذلك لتسهیلائتمانالسفتجة كأداة بالتعاملتهدف هذه الضمانات إلى تعزیز

ازیاد التواقیع وبالتالي زیادة من خلالتتجلىحیث یكتسب الحامل حقوقًا ، تداولها تجاریاطریق 

.ضمانات الوفاء بها

National legislation, including Algerian law, includes a large number of
legal guarantees and contracts guaranteeing the exchange bill protection, and
these guarantees pursue according to the exchange bill nature as a debenture
bond, and includes the “acceptance” and “provision” that express the drawer
debt due in the known sector, and the “approval” which every site on the
exchange bill is necessary its guarantee its implementation.

Contractual guarantees are security guarantes in which a person intervenes
to ensure the rigorous execution of one of the sites, as well as visible guarantes,
such as the mortgage or the Nantissement, which are in accordance with the
rules of general civil law.

These safeguards aim to reinforce bills the treatment as a credit instrument
to facilitate its transfer through commercial negotiations, where the beneficiary
acquires enhanced rights through the signing of the contract and thus increases
the certainty of its execution.

الملخص:

Abstract:
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